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  الى الوالدین الكریمین والقمرین المنیرین والنفسین الزاكیتین

  نھدي ھذا العمل العلمي عرفانا وتقدیرا لما لھما علینا من فضل واحسان

  ونسأل الله لھما العفو والمغفرة وحسن الختام

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  



 

  

 

  .الشكر الله أولا و آخرا

  .و الشكر لعلماء أهل السنة ثانيا 

و الشكر موصول لكل من أسهم في إنجاز هذه المذكرة بنصح أو توجيه أو إعانة من 

 بالإخوة :قريب أو من بعيد وعلى رأس هؤلاء الفضلاء
ً
الدكتور اليامن خليل مرورا

  .فاتح و حمزة وحمادة  الأكارم يوسف و جلول و عبد القادر و لزهر و سعد و

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعوا االله تعالى أن يجزي هؤلاء خير الجزاء و أن يحسن 

  م و أن يوفقهم لما فيه خير  الدنيا و الآخرة إنه ولي ذلك و القادر عليهلهم الختا

  .وصلى االله وسلم على محمد وآله وصحبه  وسلم تسليما كثيرا

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



  أ
 

  :قدمةم

  :سم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدب

فإن معیار رقي الحضارة هو بحسب مكانة العلم وأهله فیها، وإن صلاح الأمم بصلاح التعلیم وإن 

ن أساس علوم الإصلاح هو العلم الشرعي الذي امتدحه االله ورسوله في كثیر من المواضع من القرآ

  .والسنة

وقد حظیت العلوم الشرعیة بمكانتها اللائقة بها في العصور الأولى من انتشار الاسلام وقوته وانبساط 

  .مساحته في الآفاق وعلو رایته

ز فیه جلة من العلماء  وقد كان أهم العلوم المصلحة لطریقة التفكیر علم أصول الفقه، الذي برَّ

  .فیلسوفا فقطو شد الحفید الذي ظنه كثیر من الناس فقیها والفقهاء الكبار وكان من بینهم ابن ر 

ن في الأصول ومن ذلك اختصاره لكتاب المستصفى یقة أن ابن رشد له باع واطلاع كبیرالكن الحق

، الذي أبان فیه عن تحكم "مختصر المستصفى"أو  "في أصول الفقه الضروري"للغزالي، في كتابه 

 .على ذلك قوة ردوده على الغزالي واختیاراته في الكتاب كبیر في الأصول فكان مجتهدا بحق دل

  :الموضوع إشكالیة *

 فقیها یكون كیف الفقیه رشد ابن عن الجامعة في للأصول نادراست بدایات منذ عمیق تساؤل ناراود

 التساؤل هذا لوظ یستحیل، نقل لم إن جدا بعید هذا بالأصول علم صاحب یكون ولا المستوى بهذا

 أصولیة دراسة ودرسناه إلا الفرصة أتت متى أنه نافعزم الضروري كتابه على وقفنا حتى انناذهأ في

  .تماطل أو تفكیر أدنى دون الموضوع فاخترنا ،التخرج مذكرة إنجاز وهي السانحة هذه جاءت حتى

 خاص هو ما فیه له كان وهل أصولیة اختیارات رشد لابن هل هو هنا الواضح السؤال فإن وعلیه

   .به؟

  :الموضوع اختیار أسباب *

  .رشد ابن مؤلفات دراسة في عارمة الشخصیة الرغبة لأن /1

  .كتابه دراسة في رغبتنا ازدادت مالكي رشد ابن أن وجدنا لما /2

  .مدروس غیر الكتاب أن جدا وشجعنا /3



  ب
 

   .لنا مناسب موضوع فهو تخصصنا بحكم وأیضا /4

  :الموضوع أهداف *

  عموما لهوأصو  الفقة خدمة ضرورة /1

  خصوصا المالكیة علماء تراث خدمة ضرورة /2

زًا كان أنه وبیان الأصولیة رشد ابن جهود إبراز /3   .واجتهاداته بآرائه مستقلا الأصول في وإماما مبرِّ

 ذلك من وتبرئته الحفید رشد ابن من مأخوذ منهجهم أن في والعلمانیین الحداثیین دعوى إبطال /4

  .وقواعدها الشریعة أصول في السلف علماء منهج عن یخرج لا منهجه أن وبیان

  :السابقة الدراسات *

 ابن واختیارات قواعد لدراسة تطرقت أكادیمیة دراسات على نعثر لم فإننا واطلاعنا بحثنا حدود في

  .الضروري كتابه طریق من الأصولیة رشد

  :الموضوع في البحث صعوبات *

  :وإتمامها المذكرة زإنجا في واجهتنا التي الصعوبات أهم من

  .كورونا جائحة بسب بیننا التنقل صعوبة /01

  .المؤلف لغة وصعوبة عسر /02

  .عنه الناقلین وقلة ندرة /03

  .نعلم فیما الكتاب حول سابقة دراسات وجود عدم /04

  :البحث خطة *

  :یلي كما البحث قسمنا

  :البحث مقدمة

  :والمؤلف المؤلف حول :دراسي فصل

  المؤلَّف حول :الأول مبحثال

  عنه تعریفیة نبذة :الأول المطلب

  "شیوخ وطلبة وأصحاب"في المحیطین به : المطلب الثاني



  ت
 

  مؤلفات ابن رشد: المطلب الثالث

  عقیدة ابن رشد: المطلب الرابع

  :حول المؤلَّف: المبحث الثاني

  :إثبات نسبة الكتاب للمؤلف: المطلب الأول

  وصف الكتاب: المطلب الثاني

  ":اختیارات ابن رشد الأصولیة" :قيتطبی فصل

  اختیارته في المقدمة :المبحث الأول

الحكم "اختیاراته في الجزء الأول وهو في الحكم وأقسامه وأركانه ومظهره  : المبحث الثاني

  ".الشرعي

  :تعریفات: الأول المطلب

  :أقسام الأحكام وحدودها ومسائل تلحقها: الثاني المطلب

  :كلیةمسائل : المطلب الثالث

  :الكلام في أركان الحكم: مطلب الرابعال

  "الحكم الوضعي"الأسباب المظهرة للأحكام وأوصافها : مطلب الخامسال

  ):أصول، أحكام(اختیاراته في الجزء الثاني : المبحث الثالث

  :اختیاراته في دلیل الكتاب: المطلب الأول

  :"السنة"الأصل الثاني اختیاراته في : المطلب الثاني

 :القول في الناسخ والمنسوخ: طلب الثالثالم

  :إختیارات ابن رشد في الأصل الثالث وهو الإجماع :الرابعالمطلب 

  اختیارات ابن رشد في الأصل الرابع وهو الاستصحاب: الخامسالمطلب 

  )أصول الاستنباط(اختیارات ابن رشد في الجزء الثالث : المبحث الرابع

  لمجملالقول في النص وا: المطلب الأول

  :المؤولو في الظاهر  اختیاراته: المطلب الثاني



  ث
 

  : القول في الأوامر و النواهي : المطلب الثالث

  :القول في القیاس: الرابعالمطلب 

  )الاجتهاد والتقلید والترجیح(القول في الجزء الرابع : المبحث الخامس

  :في الاجتهاد: المطلب الأول

  :القول في التقلید: المطلب الثاني

  :اختیاراته في ترجیح طرق النقل: طلب الثالثالم

  خاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ج
 

  مختصرات البحث

  معناه  الرمز

  الطبعة  ط

  الصفحة  ص

  تحقیق  تح

  التاریخ الهجري  ه

  التاریخ المیلادي  م

  دون تاریخ  دت

  مجلد  مج

  دون طباعة  دط

  دون ناشر  دن



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :والمؤلَّف المؤلِّف حول :الأول الفصل

  مبحثین على یحتوي و

  المؤلِّف حول دراسة :الأول المبحث

  المُؤَلَّف حول دراسة :الثاني المبحث
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  :ؤلَّفوالم المؤلِّف حول :الأول الفصل

 قسمناه وقد أصولیا، دراسته المراد والكتاب المؤلف ترجمة فیه نتناول دراسي فصل هو الفصل هذا

  :مبحثین إلى

  :المؤلِّف حول دراسة :الأول المبحث

  :عنه تعریفیة نبذة :الأول المطلب

من قبله  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ویكنى أبا الولید، وهي كنیة انتحلها أجداده  :وكنیته اسمه

  .)1( فلزمته

وفیها ابن رشد الحفید، هو العلاّمة أبو الولید محمد بن أحمد بن العلاّمة المفتي أبو الولید محمد بن 

أدرك من حیاة جده شهرا سنة عشرین، وتفقّه وبرع، وسمع الحدیث . أحمد بن رشد القرطبي المالكي

  .)2( فیهاه المثل وأتقن الطب وأقبل على الكلام والفلسفة حتّى صار یضرب ب

  .وقیل ولد قبل وفاة جده بأشهر. م١١٢٦/ه٥٢٠ولد عام   :مولده

  .١١٩٨دجنبر  ١٠صفر الموافق  ٩في مساء الخمیس ه ٥٩٥عام  :وفاته

عمِّر اثنتین وسبعین سنة شمسیة أو خمسًا وسبعین سنة هلالیة تمتد طوال القرن الثاني عشر   :حیاته

  .المسیحي، والقرن السادس الإسلامي

  .قرطبة بالأندلس :ولادته مكان

 .مراكش :وفاته مكانه

من  وآباؤهنشأ في بیت فقهاء وقضاة، وكانت أسرته من أكبر الأسر وأشهرها في الأندلس،  :أسرته

 .أئمة المذهب المالكي، وكان هو وأبوه وجده قضاة قرطبة، وانفرد حینًا بقضاء أشبیلیة

                                                           
: ، عني بنشره وصححه وراجع أصله)هـ 578: ت(الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال  –)1(

  546، صم 1955 -هـ1374الثانیة، : ي، طالسید عزت العطار الحسیني، مكتبة الخانج
: ، حققه)هـ1089: ت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح  –)2(

، 6، جم1986 /هـ1406الأولى، : بیروت، ط ،دار ابن كثیر، دمشق، عبد القادر الأرناؤوط: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه

  523ص
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ه، وكانت له مباحث فلسفیة وشرعیة وله مجموعة فتاوى كان جده محمد بن رشد من أهل العلم والفق

وهي بمكتبة باریس الوطنیة (رتبها ونقحها أحد مریدیه وأتباعه، ابن الورَّان، إمام مسجد قرطبة لعهده 

  ).ملحقات عربیة ٣٩٨تحت عدد 

  .ولا ریب في أن أبا الولید ورث كثیرًا من مواهب جده واستعداده الفكري

ز إلاَّ بمنصب القضاء، ولیس له بین أیدینا أثر معروف، ولكن رجلاً كأحمد بن أما والده فلا یمتا

محمد بن رشد یكفیه فخرًا أن كان ابنًا لأبیه ووالدًا لولده، فله نصیب عظیم في تربیة ابنه وتهذیبه 

ى وكان فقیها، عالما حافظ للفقه، مقدما فیه على جمیع أهل عصره، عارفا بالفتوى عل، وتوجیه مواهبه

مذهب مالك وأصحابه، بصیرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، نافذا في علم الفرائض والأصول، من أهل 

  .)1(الریاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدین والفضل والوقار والحلم والسمت الحسن، والهدى الصالح

ومات یُركن إلیها، وهذه حال هذا فیما یتعلق بالنسب من جهة الوالد، أما من جهة الأم فلیس لدینا معل

معظم مشاهیر الإسلام؛ لأن النساء بحكم الآداب الدینیة والعرفیة لا یذكرن ولا یكون لأشخاصهن 

ابن رشد إلى مناصرة النساء بشأن یعرف في تربیة أولادهن، ولعل هذا الحال هي التي حدت 

  .)2(لمسیحیة والأندلسیة المسلمةوالمطالبة بتحریرهن، وقد رأى بعینه الفرق بین حیاة الإسبانیة ا

وكانت الدرایة أغلب علیه من الروایة، وله من معرفة الروایة ما یندر في غیره، وله المشاركة في 

الأصول والكلام ولم ینشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وعلى شرفه كان أشد الناس تواضعا مع 

  .)3(وفاة والده ولیلة بنائه بأهلهلم یدع النظر إلا یوم : شدة حرص على العلم قیل

  :نشأته وتربیته

درس ابن الرشد الشریعة الإسلامیة على طریقة الأشعریة، وتخرج في الفقه على مذهب الإمام مالك، 

ولهذا یوجد شبه بین آرائه الشرعیة والفقهیة وبین میوله الفلسفیة، أما الطریقة الأشعریة فقد اختارها 

                                                           
عني بنشره وصححه ، )هـ578: ت(الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال  –)1(

  .546، صم1955 - هـ1374الثانیة، : ، طمكتبة الخانجي، السید عزت العطار الحسیني: وراجع أصله
  /https://www.hindawi.org/books/40948193/7 : ، الرابطمؤسسة هنداويمقال  –)2(

  19:38: الوقت، 13/08/2020 :تاریخ الدخول
، )هـ1376:ت(محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي ، الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي –)3(

  .267، ص1م، ج1995/ هـ1416الأولى، : ط، لبنان -بیروت-علمیة دار الكتب ال
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على ما كان أبوه، أما المبدأ الفلسفي الذي خدمه فهو  بإتباعهالشرعي یلزم أهله وأولیاؤه، والمذهب 

الذي اختطه لنفسه بإرادة حرة، وقد یكون للطریقة التي درس بها الفقه والمذهب الذي تبعه أثر في 

  .أفكاره الفلسفیة لا یمكن تحدیده

هم انتقادًا مر�ا، وذلك بعد أن وقد تصدي في كثیر من كتبه للطعن على الأشعریة وانتقاد طرقهم ومبادئ

اتسع نطاق فكره وامتدت أشعة بصیرته إلى أبعد مدى، فانتصر المنطق الصحیح والرأي الراجح على 

  .الفروض الوهمیة والتخمین الخیالي

سمعت الفقیه أبا مروان عبد الملك بن مسرة صاحبنا أكرمه االله، ومكانه من العلم والفضل والثقة 

ت شیخنا القاضي أبا الولید رحمه االله یصوم یوم الجمعة دائما في الحضر شاهد: مكانه یقول

  .)1(والسفر

  :تاریخ حیاته

لما بلغ ابن رشد الثامنة والعشرین من عمره سافر إلى مراكش، وقصد إلى بلاط الخلیفة عبد المؤمن 

یلسوف الشهیر ثاني أمراء الموحدین، ولما توفي عبد المؤمن وخلفه ولده یوسف تفضل ابن طفیل الف

فقدم ابن رشد لعظمته، وكان یوسف یحب العلم والعلماء ویعظم الحكمة ویكرم الحكماء، وكانت لابن 

طفیل عنده حظوة كبرى، وروى عبد الواحد المراكشي عن ابن رشد نفسه وصْف المقابلة الأولى بین 

. سف في نقل حكمة أرسطوالحكیم والأمیر، وفیها أن ابن طفیل أسرَّ إلى ابن رشد رغبة الخلیفة یو 

  .ولعله كان یرمي بذلك لأن یكون في الغرب كما كان المأمون في الشرق

ویظهر أن ابن طفیل كان من أكرم الناس خلقًا وأوسعهم صدرًا وأخلصهم حب�ا للحكمة، فإنه شمل ابن 

فهم من تلمیحًا عند ذكر ابن باجه وأتباعه ومن خل» حي بن یقظان«رشد بعطفه، فذكره في رسالة 

. الفلاسفة، فضلاً عن أنه قدمه لیوسف وأوصاه به، فلما توفي ابن طفیل عینه الأمیر طبیبًا لنفسه

ولما خلا منصب القضاء في قرطبة عینه مكان أبیه، ولما توفي یوسف وخلفه ولده یعقوب المنصور 

ابن رشد كان یخاطبه باالله كانت حظوة ابن رشد عنده عظیمة، فقربه ورفع الكلفة بینهما إلى درجة أن 

  !اسمع یا أخي: أثناء الحدیث قائلاً 

                                                           
  .546صالصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال،  –)1(
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ولما كانت صداقة الملوك أسرع تقلبًا من الجو، وأقصر عمرًا من لذیذ الرؤى، وأقرب إلى الفناء من 

أما سبب النكبة فمختلف فیه، وقد . أزهار الربیع؛ فقد انقلب یعقوب على ابن رشد في حدیثه طویل

ولكن السبب الحقیقي واحد، وهو أن كل حكیم ذي مكانة یكثر أعداؤه  عللها المؤرخون بعلل شتى،

وحساده الذین یغارون من شهرته وینقمون علیه علو كعبه وترفعه، وهؤلاء الحساد والمقاومون 

والحقیقة أنهم أعداء . یظهرون تارة باسم الدین، وطورًا باسم الأخلاق والفضیلة، وتارة باسم السیاسة

  .ظیمشخصیون للرجل الع

وكل ما حدث في نكبة ابن رشد أن أعداءه لبسوا ثیاب الدین، ودسوا علیه دسیسة في بلاط الخلیفة 

ونجحوا فیها، فتمكنوا بها من التغلب على حزب الفلاسفة الذي كان سائدًا مسموع الكلمة لدى الخلیفة 

والأذى والنفي والاعتقال، بفضل ابن رشد، ومما یؤید هذا الرأي أن ابن رشد لم یكن وحیدًا في الإهانة 

بل كان معه كثیر من أتباعه وأمثاله العلماء، وكان ذنبهم في نظر الخلیفة وحزبه انقطاعهم للفلسفة 

  .)1(ودرس كتب الأقدمین

والمحنة في ذاتها تقع في كل زمان ومكان، وتاریخ العالم حافل بفظائع الاضطهاد والتنكیل، وتاریخ 

والاضطهاد، وإلحاق الأذى بالعلماء والمصلحین الدینیین والمخترعین  أوروبا مملوء بوقائع التعصب

  .والمكتشفین

على أن الخلیفة بعد أن أطاع مشیر السوء عاد فندم على ما فرط منه في حق الحكمة والحكماء، 

فرجع إلى مراكش ونسخ المنشور الذي أذاعه في حق ابن رشد وصحبه، ومحا أثره واشتغل بالفلسفة 

بن رشد ورفاقه، ودعاهم إلى حضرته وقربهم من حظیرته، وقدمهم واستمع لهم وأطاع واسترضى ا

  .رأیهم، ونبذ حزب التعصب والجهل الذي كان سببًا في نكبتهم

غیر أن حیاة ابن رشد لم تطل بعد محنته عامًا، فلما توفي نقل رفاته إلى قرطبة ودفن في مدفن 

قلت على بعیر، وأصدق الأخبار عن وفاته أنه توفي ویروى أن جثته ن. أجداده بمقبرة ابن عباس

بمراكش یوم الخمیس التاسع من صفر سنة خمس وتسعین وخمسمائة، قبل وفاة المنصور الذي نكبه 

وذكر ابن فرقد أنه توفي بعد . بشهر أو نحوه ودفن بخارجها، ثم سیق إلى قرطبة فدفن بها مع سلفه

                                                           
  /https://www.hindawi.org/books/40948193/7 : ، الرابطمؤسسة هنداويمقال  –)1(

  19:38: الوقت، 13/08/2020 :تاریخ الدخول
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فن بجبانة باب تاغزوت خارج مراكش ثلاثة أشهر، وذلك في النكبة الحادثة علیه المشتهرة الذكر ود

  .أول دولة الناصر

  "شیوخ وطلبة وأصحاب"في المحیطین به : المطلب الثاني

  :أساتذتهشیوخه و 

روى عن أبیه أبي القاسم واستظهر علیه الموطأ حفظًا، وأخذ یسیرًا عن أبي القاسم ابن بشكوال وعن 

بن سمحون وعن أبي جعفر ابن عبد العزیز، وأجاز له أبو جعفر  أبي مروان بن مسرة، وعن أبي بكر

الطب عن أبي مروان ابن جربول البلنسي، واشتغل على الفقیه الحافظ  و هذا وأبو عبد االله المازري

رون، ولازمه مدة وأخذ عنه كثیرًا من اأبي محمد بن رزق، واشتغل بالتعالیم وبالطب على أبي جعفر ه

  .)1(العلوم الحكمیة

وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن مسرة وأبي بكر بن سمحون [ :قال ابن فرحون

  .)2(]وأبي جعفر بن عبد العزیز وأبي عبد االله المازري

  :الرجال الذین تعلم علیهم والعلوم التي درسها

قى علوم الحكمة على قیل إنه تل: الفلسفة. على أبي جعفر هرون: الطب. تلقاه على أئمة عهده: الفقه

ابن باجه، ولكن هذا قول ضعیف؛ لأن وفاة ابن باجه توافق بلوغ ابن رشد الثانیة عشرة من عمره، فقد 

، وهذه سن لا تسمح بتلقي علوم ١١٣٨وتوفي ابن باجه في سنة  ١١٢٦ولد ابن رشد في سنة 

ول من أعمارهم، وقد یكون الفلسفة، قد یكون ابن رشد من النوابغ الذین تظهر نجابتهم في العقد الأ

حظي بالتلقي عن ابن باجه، ولكن هذا في مجال الافتراض والظنون، والمؤكد أن ابن باجه كان 

یختلف حتمًا إلى بیت ابن رشد زائرًا، فلا یبعد أن یكون قد حادث الصبي وناقشه أو استمع له نبذة 

ن نوعها سببًا لانتساب ابن رشد محفوظة أو قصیدة مرویة، فصارت هذه الحادثة وما یكون تكرر م

  .إلیه

                                                           
  /https://www.hindawi.org/books/40948193/7 : ، الرابطمؤسسة هنداويمقال  –)1(

  .256،ص 2الدیباج المذهب، ج. 19:38: الوقت، 13/08/2020 :تاریخ الدخول
، )هـ799: ت(ان علماء المذهب، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري الدیباج المذهب في معرفة أعی –)2(

 .257، ص2الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، ج: تحقیق وتعلیق

  



12 
 

ولعل الذي دعا بعض المؤرخین كابن أبي أصیبعة إلى هذا القول تسلسل مذهب ابن رشد من مذهب 

ابن باجه، على أن هذا التسلسل طبیعي لأسباب كثیرة، أهمها اتجاه الفكر في الأندلس وفي العالم في 

ت تربطه بابن طفیل أواصر المودة، وهو الذي فتح له القرن الثاني عشر وتأثیر الوسط والمبادئ، وكان

سبل التقدم في بلاط الخلیفة، وكانت بینه وبین آل زهر الذین اشتهروا بالعلم والفضل والأدب في 

الأندلس في القرن السادس للهجرة؛ مودة عظیمة، ومنهم أبو بكر بن زهر طبیب الخلیفة وأبو مروان 

انا من أوفى أصدقائه، ومنهم أبو بكر ابن العربي الفقیه صاحب ، وك»التیسیر«بن زهر مؤلف كتاب 

  .وبالجملة كان ابن رشد مختلطًا بأشهر وأعلم وأفضل أهل عصره. التصانیف

ومن غرائب المصادفات أن ابن بیطار وعبد الملك بن زهر ماتا وابن رشد في سنة واحدة، وكان قد 

زهر، وقد توفیت الحكمة في أرض أندلس بوفاة هؤلاء سبقهم إلى دار الفناء ابن طفیل وأبو مروان بن 

العظماء الذین كانوا كالنقش الجمیل، إطاره تلك البقعة المباركة، أشرقت شموسهم في بدایة القرن 

السادس الهجري وغابت بنهایته وهكذا عمر الحكمة كعمر زهر البنفسج یتنفس من الربیع ثم لا یلبث 

فمن آثار هؤلاء الحكماء ! زز لأنه رمز الأمل الذي لا یموتأن یذبل، ولكنه محبوب لعطره ومع

نستفید، ومن بحر فضلهم نغترف، ومن إرثهم المقدس الذي تركوه لنا نبني حكمة جدیدة، أساسها 

  .الحب العام وغایتها التسامح الشامل

  :أصدقاؤه

ه أبو الرابع الكفیف وأبو أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الفقیه وقاضي بجایة، وأبو جعفر الذهبي والفقی

  .العباس الحافظ الشاعر القراي

ومن أصدقائه أبو محمد عبد الكبیر، وكان . وقد نكبوا معه لشدة اتصالهم به، وامتزاج فكره بأفكارهم

مقربًا لدى ابن رشد فاستكتبه واستقضاه أیام قضائه بقرطبة، وأبو جعفر ابن هارون الترجالي، وهو 

  .)1(شد في التعالیم والطب، وأصله من ترجالة من ثغور الأندلسشیخ أبي الولید ابن ر 

  :تلامیذه

                                                           
  /https://www.hindawi.org/books/40948193/7 : ، الرابطمؤسسة هنداويمقال  –)1(

  19:38: الوقت، 13/08/2020 :تاریخ الدخول
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أبو عبد االله الندرومي، ولد ونشأ بقرطبة ثم انتقل إلى أشبیلیة، وكان قد لحق القاضي أبا الولید ابن 

  .رشد واشتغل علیه بصناعة الطب

لید ابن رشد، ومن جملة وأبو جعفر أحمد بن سابق أصله من قرطبة، وكان من طلبة القاضي أبي الو 

وأبو القاسم الطیلسان وقد روى عن ابن رشد أنه كان یعرف شعر . المشتغلین علیه بصناعة الطب

حبیب والمتنبي، ومنهم أبو محمد بن حوط االله وأبو الحسن سهل ابن مالك وأبو الربیع ابن سالم وأبو 

  .بكر بن جهور وغیرهم

  .)1(حوط االله، وسهل بن مالك، ولا ینبغي أن یروى عنهأبو محمد بن : وقد روى عنه: قال الذهبي

  :نسله

وقد خلف ابن رشد ولدًا هو أبو محمد بن عبد االله ابن أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، 

. وكان فاضلاً في صناعة الطب عالمًا بها مشكورًا في أفعالها، وكان یقصد الخلیفة الناصر ویعالجه

  .ا أولادًا اشتغلوا بالفقه واستخدموا في قضاء الكوروخلف ابن رشد غیر هذ

 :أسرة ومسیرة ابن رشد الحفید* 

نشأ ابن رشد الحفید في أسرة أندلسیة فقهیة، فقد كان جده المعروف بابن رشد الجد شیخاً للمالكیة، 

حین أن وإماماً لجامع قرطبة، وقاضیاً للجماعة، كما كان من مستشاري أمراء الدولة المرابطیة، في 

والده أبو القاسم أحمد بن أبي الولید كان فقیهاً وله مجلسٌ في جامع قرطبة، كما أن له تفسیراً للقرآن 

في أسفار، ولا بدّ من الإشارة إلى أن ابن رشد الحفید قد عایش في شبابه أواخر العصر المرابطي، 

ة، والمجتمع، الأمر الذي دفع حیث تمیّز ذلك العصر بسلطة الفقهاء على الثقافة، والفكر، والساسی

الفقیه أبي القاسم والده، والفقیه : ابن رشد الحفید إلى دراسة الفقه على یدي العدید من الفقهاء، منهم

أبي مروان عبد الملك بن مسرة، والفقیه أبي جعفر هارون، وغیرهم، كما درس الفلسفة متأثراً بابن 

  )2(باجة

                                                           
مجموعة من : ، تح)هـ748: ت(سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي  –)1(

  310، ص21، جم 1985/ هـ  1405الثالثة، : ، طالمحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
  .318الأعلام للزركلي، ص–)2(
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ابن رشد  ة مارست الفتوى والزعامة الفقهیة، فجده المشهور باسمنشأ ابن رشد وسط أسرة أندلسیة بارز 

وإمام جامع قرطبة، كما  وقاضي الجماعة المالكیة ، للتمییز بینه وبین حفیده الفیلسوف، كان شیخالجد

أما والده فهو أبو القاسم أحمد بن أبي الولید، ، الدولة المرابطیة ار مستشاري أمراءكان جده من كب

نن ، وله تفسیر للقرآن في أسفار، وشرحٌ على سجامع قرطبة ه مجلس یدرس فیه فيالذي كان فقیها ل

، بینما كان ابنه ابن رشد آنذاك في الثانیة عشرة من هـ 532 النسائي وتولى القضاء في قرطبة عام

، إلى أن والحدیث والتفسیر الفقه فترك أبو القاسم القضاء لینقطع إلى التدریس والتألیف، في. عمره

فعایش ابن رشد الحفید في شبابه أواخر . هـ عندما كان ابنه في أوج نشاطه الفلسفي 563توفي سنة 

 .والمجتمع والسیاسةالعصر المرابطي، وتمیز ذلك العصر بسلطة الفقهاء على الفكر والثقافة 

للأمام حفظا  الموطأ درس ابن رشد الفقه على یدي الفقیه الحافظ أبي محمد بن رزق، واستظهر كتاب

مالك على یدي أبیه الفقیه أبي القاسم، ودرس، أیضا، على أیدي الفقیه أبي مروان عبد الملك بن 

وأبي جعفر بن عبد العزیز، الذي أجاز له أن یفتي  وأبي بكر بن سمحون، ابن بشكوال مسرة، والفقیه

كما درس على ید أبي جعفر هارون، وأبي مروان بن  .أبي عبد االله المازري في الفقه مع الفقیه

بابن  وفي الفلسفة تأثر "ابن زهر أحد أبناء" أبي بكر بن زاهر ، وكان أقرب منبلنسیة جبرول من

 .)1( لابن طفیل ، كما كان صدیقاباجة

 :خدمته في البلاط

من طبابة الخلیفة اقترح  ابن طفیل في إشبیلیة ثم في قرطبة وحین استقال م1169 تولى القضاء عام

أبو یعقوب یوسف إلى مراكش  اسم ابن رشد لیخلفه في منصبه، فاستدعاه الخلیفة الموحدي

وكان الخلیفة . وجعله طبیبه الخاص، وقربه منه وقضى في مراكش زهاء عشر سنوات هـ578 سنة

ها طاف في رحلات أبو یعقوب یستعین بابن رشد إذا احتاج الأمر للقیام بمهام رسمیة عدیدة، ولأجل

قاضي  ، ثم ولاَّه منصبوقرطبة إشبیلیة مراكش و ؛ فتنقَّل بینالمغرب متتابعة في مختلف أصقاع

زادت  المنصور الموحدي ه، فلما مات أبو یعقوب یوسف وخلفه ابنإشبیلیة في قرطبة ثم في الجماعة

مكانة ابن رشد في عهده ورفعة وقرَّبه إلیه ولكن كاد له بعض المقرَّبین من الأمیر، فأمر الأمیر بنفیه 

                                                           
  .546-545، صالصلة في تاریخ أئمة الأندلس، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال–)1(
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1169
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/578_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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یهود، وأحرق كتبه، وأصدر منشورًا إلى التي كان أغلب سكانها من ال الیسانة وتلامذته إلى قریة

المسلمین كافَّة ینهاهم عن قراءة كتب الفلسفة، أو التفكیر في الاهتمام بها، وهَدَّد مَنْ یُخَالِف أمره 

وبقي بتلك القریة لمدة سنتین، وبعد تأكد السلطان من بطلان التهمة السیاسیة التي كانت   بالعقوبة

ثم إن . دعاه من جدید إلى مراكش وأكرم مثواه كأحد كبار رجال الدولةوراء تلك النكبة عفا عنه واست

ولكن الفیلسوف لم یهنأ بهذا . السلطان نفسه أخذ في دراسة الفلسفة والاهتمام بها أكثر من ذي قبل

/ هـ595العفو فأصیب بمرض لم یمهله سوى سنة واحدة مكث بها بمراكش حیث توفي سنة 

  .تنقل رفاته في وقت لاحق إلى مسقط رأسه قرطبةوقد دفن بها، قبل أن  م1198

  :مؤلفات ابن رشد: المطلب الثالث

لم یثبت البحث التاریخي أن ابن رشد ألف كتابًا من كتبه قبل السنة السادسة والثلاثین من عمره، 

ولیس في هذا غرابة؛ لأن الاستعداد في الطب والفقه والحكمة یقتضي أعوامًا طویلة، ولم یكن ابن 

د من المبتدعین الذین وضعوا كتبًا في أمور لم یسبقوا إلیها مثل الشعراء أو كتاب القصص، ولكنه رش

كان عالمًا والعالم یحتاج قبل التدوین إلى التمحیص والتحقیق، ویجدر بالذكر أنه منذ بدأ بالتألیف لم 

بقي من عمره الحافل یقف به عقله القوي وإرادته الغلابة عن الاستمرار في طریق الفكر، فقضى ما 

" اسكوریال"ة بجلیل الأعمال في الدرس والبحث والتدوین، وقد ذكر رینان عن فهرست عربي في خزان

ثماني وسبعین رسالة أو كتابًا في الفلسفة والطب والفقه وعلوم الكلام، وذكر ابن أبي أصیبعة منه 

  )1( .فى بأشهرهاخمسین كتابًا ولم یذكر ابن الأبَّار إلا أربعة كتب ولعله اكت

  :الكتب المطبوعة بالعربیة) ١-٢٧(

  .تهافت التهافت )١(

  .فصل المقال )٢(

  .الكشف عن مناهج الأدلة )٣(

  .القسم الرابع من وراء الطبیعة )٤(

  .بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )٥(

                                                           
  .319الأعلام للزركلي، ص –)1(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
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نیة أو وله بعض كتب عربیة مخطوطة سیأتي ذكرها، وما عدا ذلك من الكتب فموجود، إما باللاتی

العبریة، ومطبوع بإحداهما، وتوجد مجموعة مخطوطة لبعض كتبه الفلسفیة بالعربیة في دار كتب 

  .اأوفیتشي بفلورانس

  :تاریخ وضع مؤلفاته

للسن التي یكتب فیها المؤلف كتبه تأثیر عظیم، وقد عنینا بالبحث في ترتیب مؤلفات ابن رشد على 

النتیجة الآتیة، وسیلاحظ القارئ من هذا الجدول أنه  حسب السنین التي وضعت فیها، فوصلنا إلى

قضى ستا وثلاثین سنة، وهو النصف الثاني من عمره، في التألیف لأنه مات في الثانیة بعد 

السبعین، ویلاحظ أیضًا أن ابن رشد لم یمتنع عن التألیف حتى في أثناء نكبته التي عوقب فیها 

وهو في أقصى درجات الشیخوخة، وذكرنا موضع التألیف بالإهانة والنفي بعیدًا عن أهله ووطنه 

  .لبعضها

  .من عمره وضع الكلیات في الطب ٣٦حوالي السنة 

  ).بأشبیلیة(من عمره وضع الشرح الصغیر للجزئیات والحیوان  ٤٣حوالي السنة 

  ).بأشبیلیة(من عمره وضع الشرح الوسط للطبیعة والتحلیلات الأخیرة  ٤٤حوالي السنة 

  ).بأشبیلیة(من عمره وضع شرح السماء والعالم  ٤٥سنة حوالي ال

من عمره وضع الشرح الصغیر للفصاحة والشعر والوسط لما بعد الطبیعة  ٤٩حوالي السنة 

  ).بقرطبة(

  .من عمره وضع الشرح الوسط للأخلاق ٥١حوالي السنة 

  ).مراكش(من عمره وضع بعض أجزاء من مادة الأجرام  ٥٣حوالي السنة 

  .من عمره وضع الكشف عن مناهج الأدلة ٥٤سنة حوالي ال

  .من عمره وضع الشرح الكبیر للطبیعة ٦١حوالي السنة 

  .من عمره وضع شرح غالینوس ٦٨حوالي السنة 

  ).أثناء نكبته(من عمره وضع المنطق  ٧٠حوالي السنة 

  :ویبقى بعد هذا الجدول مما لم یمكن ضبط تاریخ وضعه من مؤلفات ابن رشد ما یأتي

  .شروحه على التحلیلات الثاني: )١(
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  .الطبیعة والسماء: )٢(

  .النفس: )٣(

  .ما بعد الطبیعة: )٤(

وما عداها من كتب أرسطو لا یوجد له إلا الشرحان الوسط والصغیر، ومن كتب أرسطو مما لا یوجد 

الواحد  ومجموعها عشرة كتب، وشرح الحیوان مفقود وذكره عبد. السیاسة) ٢(و. الحیوان) ١: (له شرح

وابن أبي أصیبعة وواضع فهرست اسكوریال، ولم یشرح ابن رشد سیاسة أرسطو، وقال في مقدمة الشرح 

الوسط للأخلاق إنه لم یر ترجمة عربیة لسیاسة أرسطو في بلاد المغرب، ولما أخذ في شرح جمهوریة 

ولو وصلت لاستغنى أفلاطون قال إنه لم یشرع فیها إلا لأن كتب أرسطو في السیاسة لم تصل إلیه، 

نه  بها عن الجمهوریة، وهذا یدل على عدم إلمامه بآداب الیونان؛ لأنه لو ألم بها لعرف أن ما دوَّ

أرسطو في السیاسة كان نذرًا، وإنه كان مقلدًا لأفلاطون، فلم یكتب شیئًا یداني الجمهوریة جمالاً 

  .)1(ا على الصورة الآتیةوحكمة، ولأجل تقریب موضوع المؤلفات لذهن القارئ أردنا وضعه

  :مؤلفات فلسفیة

والمقصود بكلمة التهافت سقوط . تهافت التهافت، وموضوعه رد على تهافت الفلاسفة للغزالي :)١(

التعالیم على بعضها وانتقاضها، وغایة الكتاب إسقاط كتاب الغزالي ومنه نسخة عربیة مطبوعة وله 

  .تراجم لاتینیة وعبریة

الأجرام، وهو جملة مقالات دونت في أوقات مختلفة، والكتاب منتشر باللاتیني  رسالة في تركیب: )٢(

  .والعبراني

  .كتابان في الاتصال یوجدان باللاتینیة والعبریة: )٣(

  ).لاتیني(أربعة كتب في مسألة هل العقل المادي یمكنه إدراك الصور المنفصلة : )٤(

  ).اسكوریال(بالإنسان  شرح كلام ابن باجه في اتصال العقل المنفصل: )٥(

  .كتاب الكون: )٦(

  .في المقولات الشرطیة: )٧(

                                                           
  .545، والصلة لابن بشكوال ،ص319الأعلام للزركلي، ص –)1(
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  .الضروري في المنطق: )٨(

  .مختصر المنطق: )٩(

  ).٦٢٩عربي اسكوریال عدد (مقدمة الفلسفة في اثني عشر رسالة  :)١٠(

  .شرح جمهوریة أفلاطون عبري ولاتیني  )١١(

  .شرح الفارابي وأرسطو في المنطق  )١٢(

  .على الفارابي في مختلف المسائلشروح   )١٣(

  .نقد الفارابي في التحلیلات الثاني لأرسطو  )١٤(

رد على ابن سینا في تقسیم المخلوقات وقوله إنها ممكنة مطلقًا وممكنة بذاتها ولازمة بما هو   )١٥(

  .خارج عنها ولازمة بذاتها

  .شرح وسط لما بعد الطبیعة عن ترجمة نیقولا الدمشقي  )١٦(

  .علم االله بالجزئیاتفي   )١٧(

  .في الوجودین الأزلي والوقتي  )١٨(

  .البحث فیما ورد في كتاب الشفاء عما وراء الطبیعة  )١٩(

  .في وجود المادة الأولى  )٢٠(

  .في الزمان  )٢١(

  .مسائل في الفلسفة  )٢٢(

  .في العقل والمعقول  )٢٣(

  .شرح الفردوسي في العقل  )٢٤(

  .أسئلة وأجوبة في النفس  )٢٥(

  .أسئلة وأجوبة في علم النفس  )٢٦(

  .السماء والدنیا  )٢٧(

وقد وضع هذا الجدول على سبیل الحصر، ولیس لابن رشد غیر هذه الكتب في الفلسفة، ولا یجوز 

  .الزیادة علیها أو إنقاصها، ولا یعول على قول أحد في المؤلفات إذا خالف هذا الجدول الدقیق

  :في الإلهیات
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  .)مطبوع(فصل المقال  )١(

  .ملخص لفصل المقال )٢(

  .التقریب بین المشائین والمتكلمین )٣(

  .كشف مناهج الأدلة )٤(

  .شرح كتاب الإیمان للإمام المهدي أبي عبد االله محمد بن تومرت شیخ الموحدین )٥(

  كتبه في الفقه

  .بدایة المجتهد ونهایة المقتصد )١(

  .في أصول الفقه المستصفىمختصر  )٢(

  .نبیه إلى أغلاط المتونكتاب في الت )٣(

  .مجلدات ٣: الدعاوى )٤(

  ).ریالعربي اسكو (دروس في الفقه  )٥(

  .كتابان في الذبیحة:  )٦(

  .كتاب الخراج:  )٧(

  .الكسب الحرام:  )٨(

  .وله غیر هذا أربعة كتب في الفلك، وكتابان في النحو، وعشرون كتابًا في الطب

  :عقیدة ابن رشد: المطلب الرابع

لجدل حول حقیقة عقائد ابن رشد، وكثرت المؤلفات ما بین مؤید ومعارض، واضطربت قد طال ا

 .ومذاهبهالأفهام في تحدید عقائده 

ولضیق المقام ههنا عن الدراسة المفصلة لعقائد ابن رشد، سنكتفي بذكر بعض المآخذ المجملة التي 

 : كانت مثار جدل في مؤلفاته

 : رسطیةتأویل الشریعة لتوافق الفلسفة الآ/ 1
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لعل الاطلاع على ترجمة ابن رشد الموجزة السابقة كاف للدلالة على هذه التوجهات الفكریة لدى ابن 

هو من أتبع الناس : "رشد ، فقد أُخِذَ بفكر أرسطو، حتى قال عنه شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

  .)1("لأقوال آرسطو

حین یرى مناقضة  -خلال ذلك-ربي جدید، وهو وحاول جاهدا شرحه وبیانه وتقریره للناس بأسلوب ع

فكر أرسطو مع ثوابت الشریعة الإسلامیة، یحاول سلوك مسالك التأویل البعیدة التي تعود على 

الشریعة بالهدم والنقض، وكأن فلسفة أرسطو قرین مقابل لشریعة رب العالمین المتمثلة في نصوص 

المقال في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من  فصل: "الكتاب والسنة، ولذلك كتب كتابه المشهور

  " الاتصال

 : اعتقاده بالظاهر والباطن في الشریعة/ 2

 : یقول ابن رشد

ظاهر ومؤول، والظاهر منها هو فرض الجمهور، والمؤول هو فرض العلماء، وأما : الشریعة قسمان"

لماء أن یفصحوا بتأویله الجمهور ففرضهم فیه حمله على ظاهره وترك تأویله، وأنه لا یحل للع

 .)2(حدثوا الناس بما یفهمون، أتریدون أن یكذب االله ورسوله: للجمهور، كما قال علي رضي االله عنه

وقد استغرق ابن رشد في تقریر هذه الفكرة الباطنیة في كتبه، حتى إنه جعل من أبرز سمات الفرقة 

لكت ظاهر الشرع، ولم تؤوله تأویلا الناجیة من أمة محمد صلى االله علیه وسلم أنها هي التي س

 .)3(صرحت به للناس

ولذلك توسع شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله في الرد على خصوص كلام ابن رشد في هذا الكتاب، 

  .)4(وبیان بطلان التفسیر الباطني لنصوص الشریعة، وذلك في كتابیه العظیمین

 : یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

                                                           
لبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي بیان ت –)1(

مجمع الملك فهد لطباعة : مجموعة من المحققین، الناشر: ، المحقق)هـ728: ت(القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

  .403، ص 1، جهـ1426الأولى، : ، طالمصحف الشریف
  .99الكشف عن مناهج الأدلة، طبعة مركز دراسات الوحدة العربیة، ص  –)2(
   150الكشف عن مناهج الأدلة، ص –)3(
  .235، 156 ، ص1بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة، ابن تیمیة ج –)4(
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نا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا یحتمل هذه التأویلات الفلسفیة؛ بل قد عرفوا أنه أراد وابن سی

إنه خاطب الجمهور بما یخیل إلیهم؛ مع علمه أن الحق : سلك مسلك التخییل، وقال: مفهوم الخطاب

لحفید إن الرسل كذبوا للمصلحة وهذا طریق ابن رشد ا: في نفس الأمر لیس كذلك فهؤلاء یقولون

 .)1( وأمثاله من الباطنیة

، إلى قول الفلاسفة أنه بعث روحاني فقط، بل وقع هنا في ضلالة "البعث والجزاء"مال في باب / 3

أعظم من مجرد اعتقاده مذهب الفلاسفة في البعث الروحاني؛ حیث جعل هذه المسألة من مسائل 

والحق في هذه المسألة أن فرض كل [: الاجتهاد، وأن فرض كل ناظر فیها هو ما توصل إلیه، قال

 .)2(]إنسان فیها هو ما أدى إلیه نظره فیها

  ]وأولئك المتفلسفة أبعد عن معرفة الملة من أهل الكلام[: یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

  .فمنهم من ظن أن ذلك من الملة

مین ما لم یكن معهم فیه ومنهم من كان أخبر بالسمعیات من غیره، فجعلوا یردون من كلام المتكل

إما أن یقروه باطنا وظاهرا إن وافق : سمع، وما كان معهم فیه سمع كانوا فیه على أحد قولین

معقولهم، وإلا ألحقوه بأمثاله، وقالوا إن الرسل تكلمت به على سبیل التمثیل والتخییل للحاجة، وابن 

الإسلام من ابن سینا وأمثاله، وكانوا في  رشد ونحوه یسلكون هذه الطریقة، ولهذا كان هؤلاء أقرب إلى

العملیات أكثر محافظة لحدود الشرع من أولئك الذین یتركون واجبات الإسلام، ویستحلون محرماته، 

وإن كان في كل من هؤلاء من الإلحاد والتحریف بحسب ما خالف به الكتاب والسنة، ولهم من 

 . الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فیه ذلك

كان ابن رشد في مسألة حدوث العالم ومعاد الأبدان مظهرا للوقف، ومسوغا للقولین، وإن كان  ولهذا

باطنه إلى قول سلفه أمیل، وقد رد على أبي حامد في تهافت التهافت ردا أخطأ في كثیر منه، 

والصواب مع أبي حامد، وبعضه جعله من كلام ابن سینا لا من كلام سلفه، وجعل الخطأ فیه من 

                                                           
  )هـ728: ت(ن تیمیة الحراني مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ب –)1(

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: المحقق

  .157، ص19م، ج1995/هـ1416: السعودیة، عام النشر
  204الكشف عن مناهج الأدلة ص –)2(



22 
 

سینا، وبعضه استطال فیه على أبي حامد، ونسبه فیه إلى قلة الإنصاف لكونه بناه على أصول  ابن

كلامیة فاسدة، مثل كون الرب لا یفعل شیئا بسبب ولا لحكمة، وكون القادر المختار یرجح أحد 

 .)1(على الآخر بلا مرجح، وبعضه حار فیه جمیعا لاشتباه المقام همقدوری

منهج ابن رشد في كتبه، وفي الوقت نفسه من أبرز أسباب أخطائه هو  ولعل من أبرز سمات /4

 . عدم العنایة بالسنة النبویة مصدرا من مصادر التشریع

 : یقول الدكتور خالد كبیر علال حفظه االله

ابن رشد لم یُعط للسنة النبویة مكانتها اللائقة بها كمصدر أساسي للشریعة الإسلامیة بعد القرآن  "

لم یتوسع في استخدامها في كتبه الكلامیة والفلسفیة، ففاتته أحادیث كثیرة ذات علاقة مباشرة الكریم، و 

بكثیر من المواضیع الفكریة التي تطرق إلیها، كما أن الأحادیث التي استخدمها في تلك المصنفات 

  .)2(ىانته" كثیر منها لم یفهمه فهما صحیحا، وأخضعه للتأویل التحریفي خدمة لفكره وأرسطیته

هذه بعض الخطوط العریضة التي یمكن أن توضح بعض مآخذ العلماء على عقیدة ابن رشد الحفید، 

وهي في محصلها ترجع إلى إلغاء كثیر من موازین الشریعة التي ضبط بها الشارع حدودها، والدعوة 

رات قدیمة انطلاقا من أفكار دخیلة جاءت من حضا ،إلى سلوك التأویل والاجتهاد في بعض مسلماتها

  .بائدة

ولأجل ذلك احتفى به كثیر من المحسوبین على التوجهات العلمانیة واللیبرالیة المتحررة الیوم، حتى 

نسبوا ریادة الفكر التنویري للفیلسوف ابن رشد، وهم یعلمون أن كثیرا من العلوم الواردة في كتبه تعد 

ن غرضهم تمجید كل فكر متحرر من ثوابت من العلوم البائدة التي یجزم العلم الحدیث بخطئها، ولك

الشریعة، متحرر من حقائق نصوصها إلى المجازات والتأویلات، وفي الوقت نفسه یلبس لبوس الدین 

والعلم والفقه، فرأوا في ابن رشد ضالتهم، وفي كتبه رائدا لهم، وإن كنا نحسب أن في كتبه من إظهار 

في كتب هؤلاء القوم، وكان عنده من لزوم الجانب العملي  التمسك بالشریعة والرجوع إلیها ما لا نجده

                                                           
الشیعة القدریة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي منهاج السنة النبویة في نقض كلام  –)1(

جامعة الإمام محمد بن سعود : محمد رشاد سالم، الناشر: ، المحقق)هـ728: ت(القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

  .م1986 -هـ1406الأولى، : الإسلامیة، ط
  05:17:  ، الوقت10/08/2020:  ، تاریخ الدخولوجواب الاسلام سؤال: موقع –)2(

  %/https://islamqa.info/ar/answers/130484  :رابطه
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قَاتَلَهُمُ اللَّهُ <: في الشریعة، وتعظیمها في الفقه والقضاء والفتیا ما لا یعجب القوم، ولا یبلغون معشاره

  1> أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

  :حول المؤلَّف: المبحث الثاني

  :إثبات نسبة الكتاب للمؤلف: المطلب الأول

نازعا من حیث نسبة الكتاب إلى المؤلف، وكل ما وجدناه أن من ذكروا مؤلفات ابن رشد لم نجد م

  .ذكروا الضروري من مؤلفاته ولم ینكروا هذا

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى تألیف محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 

علم الأصول، وقد تناول فیه المؤلف  القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید، وهو من أبرز المؤلفات في

الكثیر من المسائل الهامة، مثل الناسخ والمنسوخ، والسنة، والاجماع، والقیاس، والنص والمجمل من 

جهة الصیغة، والألفاظ الخاصة، والقول في دلالات الألفاظ بمفهومها، والقول في الأوامر والنواهي، 

قول في الاجتهاد، والقول في التقلید، والقول في ترجیح النقل، والقول في الإقرار، والقول في الفعل، وال

   .)2(وغیر ذلك من المسائل الهامة

مختصر "في الطب، و" الكلیات"في الفقه، و" بدایة المجتهد: "وله من التصانیف :قال الذهبي

  .)3(في الأصول" المستصفى

مجتهد ونهایة المقتصد في الفقه ذكر فیه وله تآلیف جلیلة الفائدة منها كتاب بدایة ال: وقال ابن فرحون

وكتاب الكلیات . أسباب الخلاف وعلل ووجه فأفاد وأمتع به ولا یعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سیاقاً 

في الطب ومختصر المستصفى في الأصول وكتابه في العربیة الذي وسمه بالضروري وغیر ذلك 

  .)4(تنیف على ستین تألیفا

  :الكتاب وصف: المطلب الثاني

                                                           
  .انظر لمجموع  اعمال  عابد الجابري و محمد أركون وأتباعهما 1
: الساعة 10/08/2020: تاریخ الدخول https://books-library.online/free-473258385-downloadمكتبة المسلم،  –)2(

  .مساء 19:00
  .426، ص15، الذهبي، جسیر أعلام النبلاء –)3(
  .258، ص2ن، جالدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، ابن فرحو  –)4(
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  :الكتاب الآن صار محققا، والله الحمد، وهذه بطاقة فنیة ونبذة عنه

  .الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى: الكتاباسم 

: ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید : المؤلف

  .)هـ595

  ناصر  محمد علال سي: دیرجمال الدین العلوي تص: تقدیم وتحقیق

  .لبنان ،دار الغرب الإسلامي، بیروت: الناشر

  م 1994الأولى، : الطبعة

  1: عدد الأجزاء

 :أما تقسیم الكتاب فكان كالتالي

 مقدمة التحقیق

 في الجزء الأول من هذا الكتابلقول  

 القسم الأول

 .وتحته فصلان

 القول في القسم الثاني من الجزء الأول

  .وفیه أربعة مسائل

 .القول في القسم الثالث من الجزء الأول

  :القول في القسم الرابع

 .وتحته أربعة فصول

 القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب 

 الأصل الأول

 :لقول في الأصل الثاني وهو السنة 

  وتحته ثلاثة فصول

 .القول في الناسخ والمنسوخ

  .عة مسائلسوفیه ت

https://al-maktaba.org/book/1703/2
https://al-maktaba.org/book/1703/7
https://al-maktaba.org/book/1703/9
https://al-maktaba.org/book/1703/12
https://al-maktaba.org/book/1703/19
https://al-maktaba.org/book/1703/26
https://al-maktaba.org/book/1703/29
https://al-maktaba.org/book/1703/31
https://al-maktaba.org/book/1703/34
https://al-maktaba.org/book/1703/52
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 .القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع

 القول في الأصل الرابع

 .القول في الجزء الثالث من المختصر

 .القول في النص والمجمل من جهة الصیغة

  .القول في الظاهر والمؤول من جهة الصیغة

 .وفیه ستة مسائل

 .القول في الألفاظ الخاصة

 .القول في دلالات الألفاظ بمفهومها

  .القول في الأوامر والنواهي

  .وفیه ثلاث مسائل

 .القول في القیاس

 .القول في الإقرار

 .القول في الفعل

 .القول في الجزء الرابع

 .في الاجتهاد: الفصل الأول

 .القول في التقلید: الفصل الثاني

  )1(في ترجیح طرق النقل: الفصل الثالث
 

 

 

 

 

                                                           
  https://al-maktaba.org/book/1703 الرابط المكتبة الشاملة الحدیثة، –)1(

  .19:01: الساعة ،10/08/2020تاریخ الدخول 

https://al-maktaba.org/book/1703/58
https://al-maktaba.org/book/1703/64
https://al-maktaba.org/book/1703/67
https://al-maktaba.org/book/1703/69
https://al-maktaba.org/book/1703/75
https://al-maktaba.org/book/1703/85
https://al-maktaba.org/book/1703/86
https://al-maktaba.org/book/1703/88
https://al-maktaba.org/book/1703/92
https://al-maktaba.org/book/1703/101
https://al-maktaba.org/book/1703/101
https://al-maktaba.org/book/1703/103
https://al-maktaba.org/book/1703/105
https://al-maktaba.org/book/1703/111
https://al-maktaba.org/book/1703/114


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اختیارات" التطبیقي القسم :الثاني الفصل

  :"الأصولیة رشد ابن

  مباحث خمسة على یحتوي و

  المقدمة في اختیاراته :الأول المبحث

م اختیاراته في الجزء الأول وهو في الحك :الثاني المبحث

  ".الحكم الشرعي"وأقسامه وأركانه ومظهره  

  ):حكامالأأصول (اختیاراته في الجزء الثاني  :الثالث المبحث

  )أصول الاستنباط(في الجزء الثالث  هاختیارات :الرابع المبحث

الاجتهاد والتقلید (القول في الجزء الرابع  :الخامس المبحث

  )والترجیح
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  ":اختیارات ابن رشد الأصولیة"طبیقي القسم الت: الفصل الثاني

  :وتحته خمسة مباحث

  :في المقدمة هاختیارات :المبحث الأول

وموجب النظر والاستدلال فلعله أول : [قال في المقدمة على سبیل براعة الاستهلال ما نصه *

ولا  اختیار من أن النظر في الأدلة لبیان الأحكام وذكر وجه الاستدلال منها واجب على المجتهد

  .)1( ]الدلیلیجوز نسبة حكم للشرع دون بیان 

اختیاره أن من مسائل أصول الفقه ما هو ضروري ومنها ما هو لیس بضروري وسیذكر في  *

مختصره الضروري الذي لا غنى عنه فقط فما لیس له ثمرة فلیس بضروري، وما كان الخلاف فیه 

لكلام فلیس ضروریا فیه وإن كان ضروریا فلیس من الضروري فیه، وما هو من مسائل علم ا الفظی

فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي جملة كافیة بحسب : [في علم الاعتقاد، ویشهد لهذا قوله 

  ]الأمر الضروري في هذه الصناعة

ویشهد لهذا قوله  2بن خلدون في المقدمةااختیاره أن علم الأصول صناعة كما عبر بهذا اللفظ * 

  ].وبهذا الذي قلناه ینفهم غرض هذه الصناعة: [، وقوله]لضروري هذه الصناعةبحسب الأمر ا[

اختیاره لاختصار المستصفى فیه أنه یختار طریقة المتكلمین في الكتاب في علم الأصول في * 

  .الاكثار من التنظیر مع شح في الفروع والأمثلة

  . )3( الثالث، وأصول الفقه من النوع "یةنظریة وعملیة وآل"المعارف والعلوم عند ابن رشد ثلاثة أصناف 

اختیاره أن من مصادر استنباط قواعد الأصول استقراء فتاوى الصحابة وهذا المعنى أشار إلیه ابن * 

  4"إثارات تجدیدیة"بیة في كتابه 

من خلال الغرض من أصول الفقه ومن خلال معرفة أي جنس هي داخلة فیه یختار ابن رشد * 

الخاص بها إنما هو في الجزء الثالث فالأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التي القول بأن النظر 

  .)5(ها لغایتها العمل وإنما تسموا هذه الصناعة باسم ما جعلوه جزءا 

                                                           

  .، أنظر شرح الروكي الصوتي على الضروري، الشریط الأول34الضروري ص  1

  .199ون ص المقدمة لابن خلد 2

  34الضروري، ص 3

  .15اثارات تجدیدیة في حقول الأصول لابن بیة ص  4
  36الضروري، ص –)5(
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الوجه الأنفع في طریقة الكتابة في أصول الفقه یكون برسم وتعداد الاختلاف الواقع فیها وتعطى * 

ب رأي كل مذهب، وبهذا النظر یكون لهذا الجنس من المعارف الأحوال والقوانین للاستنباط بحس

  .صناعة تامة كلیة كافیة في نظر الجمیع من أهل الاجتهاد

جریانه في الترتیب على ترتیب المتكلمین كما هو الحال في المستصفى لأنه یرى أن هذا الترتیب * 

  .من الأحسن نظرا كما هو الحال والأحرى أن یكون صناعیا

ترك المقدمة المنطقیة لعدم جدواها هنا ولعدم ضرورتها ولأن هنا ولعدم ضرورتها ولأن من اختیاره 

  .)1( منهاجمع عدة علوم في مرة واحدة لم یحصل أیا 

لغة هذا الكتاب تقوم على المعیار الفلسفي وهو عنده المعیار الصحیح وهو [: یقول یوسف الغفیص

  .)2( ]ار الجدلالبرهان ویقول كل الأصولیین استعملوا معی

اختیاراته في الجزء الأول وهو في الحكم وأقسامه وأركانه : المبحث الثاني

  ".الحكم الشرعي”ومظهره 

  :تعریفات :الأول المطلب

خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفین بطلب "حد الحكم عند أهل السنة كما اختاره ابن رشد هو * 

  "أو ترك

لتقبیح أن فائدة معرفة الخلاف فیها بین الطوائف في أصول الفقه اختیاره في مسألة التحسین وا* 

  :تتصور عند

  .النظر في القیاس المناسب والمخیلي جمیع أنواعه -

  .وعند النظر في تصویب المجتهدین وتخطئتهم -

اختیاره أن مسألة الحسن والقبح لیست من هذا العلم الذي نحن بصدده ولیس في واحد من هذین * 

  .فایة في الوقوف على هذه المسألةالقولین ك

                                                           
  . ، أنظر شرح الشثري الصوتي على الضروري، الشریط الأول38، 37الضروري، ص–)1(
  . شرح الغفیص الصوتي على الضروري، الشریط الأول –)2(
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أن الذي ینبغي أن یقال عند ابن رشد في هذا الموضع أن التصدیق بدعوى الشارع عند ظهور * 

  .المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضروریة والتصدیق بها ضروري أو تواتري

  .)1(وتكلف ما سوى هذا القول في هذا الموضع تشویش للعقائد أو عناء

ختیاره أن قول المعتزلة في الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة إنما أرادوا بذلك ما لا یقضي ا* 

العقل فیه بحسن ولا قبح ومن قال منهم أنها على الوقف فیراهم المؤلف أنهم رأوا ذلك فیما لا یدرك 

قبل ورود الشرع  من الأفعال الحسن والقبح فیه إلا بانضمام العقل إلى الشرع، ومن قال أن الأفعال

  .)2(على الحظر فعند المؤلف أن هذا قول لا معنى له وهو بیِّن السقوط بنفسه

  :أقسام الأحكام وحدودها ومسائل تلحقها: الثاني المطلب

ما ورد خطاب الشرع بترجیح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من (اختیاره تعریف الواجب بأنه * 1

  )حیث هو ترك له بإطلاق

ص الحنفیة للفرض بما ورد بقطع والواجب بما ورد بظن وخلاف الجمهور لهم في ترادف تخصی* 2

الواجب والفرض هذه المسألة عند ابن رشد الخلاف فیها لفظي فلا مشاحة في الأسماء إذا فهمت 

  المعاني

  :مسالك المباح عند ابن رشد ثلاثة وهي* 3

 .ورود الخطاب بالتخییر بین الفعل والترك -

 .اب برفع الحرج عنهماورود الخط -

  .)3(دلالة العقل على البراءة الأصلیة بعدم الدلیل الشرعي على تعلق حكم به -

إثباته للواجب المعین في الفعل والزمان وغیر المعین في الفعل ولا في الزمان والأول المخیر * 4

على الصلاح والثاني الموسع ورده على المعتزلة في إنكار ثبوته وقال أن رأیهم في هذا مبني 

  .والأصلح وكأنهم لم یتحفظوا بأصولهم في هذه المسألة

                                                           
وتیسیر الوصول للسنوسي  8-6وارشاد الفحول للشوكاني ص 13- 6للشنقیطي صانظر للتوسع المذكرة .43، 42الضروري، ص –)1(

  .19ص 1ج
  .158ص  1الضیاء اللامع  لحلولو ج   30المذكرة للشنقیطي ص 43الضروري، ص –)2(
  .4و 3ص 5لابن حزم ج.والاحكام في أصول الاحكام  44الضروري، ص –)3(
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اختیاره أن الكلام في هذه المسألة لیس من هذا العلم، ویكفي من هذا عند المؤلف أن یقال أن * 5

  .وقوع مثل هذا شرعا موجود والذي أنكرت المعتزلة یلزمه مثله في المباح

  .)1(من جهة والندب من جهة أخرى اختیاره أن الواجب المخیر یشبه الوجوب* 6

والمنازعة في عدم تسمیة الواجب إلا في آخر الوقت عند المؤلف الخلاف فیها لفظي، ولذلك * 7

فارق الواجب الموسع الندب من جهة أن تركه إنما یكون بشرط العزم على إتیانه مع الذكر لأن 

  .)2(اعتقاد الترك مطلقا حرام

اجب إلا به إن لم یكن للعبد فیه اختیار كالقدرة على المشي فهذا لا اختیاره أن ما لا یتم الو * 8

یوصف بالوجوب، بل هو من شرط تكلیف الوجوب وما كان للعبد فیه اختیار فهذا ینبغي أن یتصف 

بالوجوب كالطهارة للصلاة ووجوبه من أجل غیره، وینقسم الواجب كذلك عنده إلى ما یتقدر بقدر 

  .)3(صور هذا فیما وقع من الأفعال المتتابعة وما لم تقع أجزاؤه معامحدود وما لیس كذلك ویت

  :مسائل كلیة: المطلب الثالث

نقله اجماع السلف على أن من مات في أثناء الوقت ولم یقض لم یمت عاصیا وأن قول من * 1

  .أثمه خطأ

رفع أحدها وجود  قوله في المتقابلات الواجب مقابل للحرام والمكروه مقابل للندب، لا یلزم عن* 2

  .الآخر، وبهذا خطَّأ المؤلِّفُ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر

رده واسقاطه لقول من قال أن المباح مأمور به ویختار المؤلف أن المباح لیس من التكلیف لأنه لیس 

الموضع واختار أن فیه كلفة واختار أن النظر في تسمیة المباح نظر لغوي وهو ألیق بغیر هذا 

  .)4(المأمور به یشـــمل الندب ولیس محصورا بالواجب فقط

                                                           
  331ص 1الضیاء اللامع لحلولو ج 45الضروري، ص –)1(
  .وما بعدها 333ص 1الضیاء اللامع لحلولو ج 45الضروري، ص –)2(
  .وما بعدها 342ص1الضیاء اللامع لحلولو ج 20المذكرة للشنقیطي ص  46الضروري، ص –)3(
  .وما بعدها 309ص 1الضیاء اللامع ج 60تهذیب الموافقات للجیزاني ص  47الضروري، ص –)4(
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لا یجوز عند المؤلف تعلق الحظر والإیجاب بشيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد في * 3

الشرع وتعلقهما بشیئین أو في وقتین فذلك مما لا خلاف فیه عند المؤلف ولا یرجع النهي عن أحدهما 

  .ادإلى الآخر بالفس

اختلفوا فیما إذا تعلق النهي والإیجاب بشيء واحد من جهتین ثم یرد النهي عن ذلك الشيء بعینه  4 

مقیدا بصفة أو لعلة مصرح بها فهل یعود النهي بالفساد على الأصل الموجب من جهة ما قید؟ أم 

  .مطلقا

هل هو للتحریم أم فیرى ابن رشد أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صیغة لفظة النهي 

  لا؟للكراهة وهل الإیجاب قرینة صارفة للكراهة أم 

ومن جهة المعنى فالمؤلف یرى أن ورود النهي عن الشيء مقیدا بأمر ما سواء كان سببا أو صفة 

بعد إیجابه مطلقا فإنه یعود على الأصل بالفساد من جهة ما هو مقید وهذا الذي فهم هنا هو الذي 

  رود الإیجاب بالشيء مقیدا بعد النهي عنه مطلقاینبغي أن یفهم في و 

  .)1( الكتابتعجب ابن رشد من أبي حامد كیف جعل النظر في هذه المسألة في هذا الجزء من 

اختیاره أن من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطان الإبل ینبغي له أن یصرف النهي فیها * 5

  .عن التحریم إلى الكراهة

أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة فهذا منه جهل بالحدود المتضادة لأن اختیاره أن من * 6

  .الإیجاب والنهي تعلق بها من جهتین مختلفتین

تفریقه بین التضاد الشرعي والتضاد الحسي، فالحسي هو الذي فیه الأمر بالشيء نهي عن ضده * 7

اب هناك والتضاد الحسي فلا إیج أكثروالنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد وإن كان 

  .هو من شرط التكلیف

  )2( بإطلاقهااختیاره أن هذه المسألة لابد أن نتناولها بالسؤال والجواب ولا تؤخذ * 8

  

                                                           
، الضروري، )ي تقدم ذكرها في الجزء الأول وقلنا إن الألیق بالتكلم فیها هو هذا الموضعوهذه هي المسألة الت: (ابن رشد قال –)1(

  ".طرق الاستنباط من الكتاب"، ویقصد جزء 123ص
  .47ومفتاح الوصول للتلمساني ص  27و 26ص 1تیسیر الوصول للسنوسي ج –)2(
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  :الكلام في أركان الحكم: مطلب الرابعال

  : یختار المؤلف انهما شرطان الكلام عن شروط المحكوم علیه* 1

 فهم الخطاب  -

 البلوغ  -

لا یفهم خطاب الشرع إلا من یعرف الشارع ولا یعرف الشارع إلا من : م وهوتقریره لأصل مه* 2

  .یعرف االله وهذا الشرط مدركه العقل

  >ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى<: رده على من تعلق بقوله تعالى* 3

إن سُلِّم ظهور ذلك في الآیة فلیس یصادم الظواهر القطعیات : [في جواز خطاب فاقد العقل بقوله

  :ها تأویلاتول

 أحدها أنها خطاب مع المستثنى -

ل أن بإنما وقع المنع من إفراط الشرب في اوقات الصلاة وذلك خطاب في وقت الصلاة وق -

 .تحرم الخمر

الاعتراض الذي یلحقه الأصولیون هنا في كیف یكون االله آمرا في الأزل لعباده ومن شرط الآمر * 4

كران والمجنون فالجواب عند المؤلف أنه لیس یمكن الإحاطة أن یكون المأمور موجودا ومثله أمره للس

به هنا ولا هو خاص بهذا النظر والقول فیه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهید طویل وفحص كثیر 

یر بما ثفلابد وأن یفرد القول في كل مسألة في موضعها اللائق بها والذي یحمل على هذا حب التك

  .)1( شیئالیس یفید 

البلوغ ومدركه الشرع وقبل البلوغ بلحظات كان الصبي عاقلا ولكن لما كان ذلك : التاليالشرط * 5

. مما یخفى دركه في شخص ویختلف وقته نصب الشارع لذلك علامة توجد على الأكثر دالة علیه

ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختیار مع اعتقاد اكتسابه طاعة "واختار تعریف المحكوم فیه بقوله 

  )2( ".لاوامتثا

                                                           
  .11ي صوارشاد الفحول للشوكان 48المذكرة للشنقیطي ص 54و 53الضروري ص  –)1(
  112وأصول الفقه لخلاف ص  10 ارشاد الفحول للشوكاني ص –)2(
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یرى المؤلف أن فعل الإنسان من كسبه وباختیاره فلیس مجبورا علیه بخلاف قول أبي الحسن * 6.

أصلا وأن ما یظهر كون الانسان فاعلا  للإنسانالأشعري الذي یرى أن لیس ههنا فعل مكتسب 

 الانسانقول الأشعري بأنه مخالف للحس ورأي غریب جدا عن طباع ووصف للشيء فأمر مصاحب 

)1(.  

  .)2( بوجوبهویرى المؤلف عدم وجوب النظر المعرف إذ لا یمكن قصد إیقاعه طاعة قبل المعرفة * 7

لا یكلف <:یرى المؤلف هاهنا أن تكلیف ما لا یطاق ممتنع عقلا وشرعا أما شرعا فلقوله تعالى* 8

  .أما عقلا فلامتناع قیام المحال بالنفس >االله نفسا إلا وسعها

  :مسائل

  .لتكلیف أو خلافها كره على وفقفي الم/ 1

عند المؤلف هنا أن الأشبه والأقرب أن یظن به أنه مختار من جهة أن له أن یأتي بخلاف ما أكره 

علیه محتملا لما به أكره وإن لم یأت هذا معتقدا إتیانه طاعة وامتثالا لم یتب علیه فإن اعتقد أثبت 

قتل في الشرع وبالجملة لإكراه الكفار على الایمان با علیه وعنده أنه على هذا الوجه السابق ذكره جاء

  .عنده التوعد بالعقاب هو إكراه ما على هذا الوجه

  :المكره على مخالفة الشرع مثل الإكراه على قتل مسلم فالسؤال الذي فیه موجه في موضعین/ 2

 هل إذا فعل بمقتضى الاكراه إثم أولا -

 ثاب أم یأثمان احتمل الاكراه ولم یفعل بمقتضاه هل ی -

عند المؤلف الاكراه تتفاوت مراتبه لتفاوت ما به یقع الاكراه ومدرك التفاوت والمقایسة بینه وبین  *

  .مخالفة الأمر وترجیح أحدهم على الآخر مدرك شرعي

  ویرى المؤلف أن هذه المسألة اجتهادیة

: یف بالفعل بقولههل المقتضى بالتكلیف بالكف لمثل التكل: أجاب المصنف على استشكال وهو/3

صنف یلحق الانسان عند تركه التلبس بضد فهذا یثاب علیه كالصیام وصنف لا : الترك صنفان(

  ).یلحق الانسان عند تركه التلبس بضد فهذا لا یثاب علیه

  .ویرى المؤلف أن إلحاق مسألة مسألة بهذین الصنفین نظر فروعي أي هو من اختصاص أهل الفقه
                                                           

  4ص  7اعتقاد اهل السنة لابن جبرین ج. 53الضروري، ص –)1(
  .261ص1الضیاء اللامع لحلولو ج 53الضروري، ص –)2(
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  1بالشيء قبل حصول شرطه توجه الأمر: مسألة/ 4

یرى المؤلف أن الشرط إن كان ملتبسا للإنسان باختیاره فجائز ان یؤم بالشيء على تقدیر حصول * 

  .شرطه ویعاقب على تركه وإن لم یأت بشرطه وبهذا ورد الشرع على حد قول المؤلف

مع استحالة  اة وقضاء الصلاةكاحتج من منع التكلیف بمثل ما سبق بأنه لا مانع لوجوب الز * 

  .وقوعهما فكیف یجب ما لا یمكن امتثاله

  )هؤلاء اشتبه علیهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي: (فرد علیهم المؤلف بقوله

فالأمر لیس كما زعم هؤلاء وإنما یتوجه إلیه الأمر بالشيء قبل حصول شرطیته على تقدیر حصول 

  .2الشرطیة وهو مستطاع له ومكتسب بخلاف الشرط الوجودي

مسألة عدم جواز اتیان الأمر بالجمع بین الضدین كذلك لا یجوز الأمر بالتخلي عنهما فمما * 

  :یذكرونه على سبیل التشكیك في هذه الكلیة

  توسط رجل أرضا مزروعة مغصوبة فیحرم علیه الملك والخروج -

  .ورجل سقط على صدر صبي محفوف بصبیان -

  .3شكفهذه مسائل اجتهادیة ولیست مما یوقع ال

  "الحكم الوضعي"الأسباب المظهرة للأحكام وأوصافها : مطلب الخامسال

الاصطلاحات بین المتكلمین والفقهاء لا مشاحة فیها إن فهم الغرض في فعلها والفساد بخلاف / 1

  .ذلك

  4.به اختیاره أن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله وعائد علیه بالفساد من جهة ما هو متصف/ 2

وقته أداء وإذا فعل مرة ثانیة على نحو من الخلل سمي إعادة وما فعل خارج الوقت ما أدي في / 3

  .مع تعمد الترك سمي قضاء

كان ینبغي  هوفي الحائض والمسافر والمریض في الصوم حالهم أشبه بالواجب الموسع واختار أن/ 4

مثل هذا قضاء  تسمیه نألا یسمى هذا قضاء كما لا یسمى إتیان الصلاة في آخر الوقت قضاء لك

  5.ما في ذلك من فوات الوقت الأول المشهورلمجاز 

                                                           
  .55الضروري في أصول الفقھ، لابن رشد ،ص   1
  .56الضروري، ص   2
  .358، لحلولو ،ص الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع  3
  .58الضروري في أصول الفقھ، ص 4
  .59المرجع نفسھ ص  5
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  1.ترام ومن قال به فهو قول لا معنى له عند المؤلفحوالوقت لا ینقضي بغلبة ظن الا/ 5

  ):حكامالا أصول(اختیاراته في الجزء الثاني : المبحث الثالث

  :اختیاراته في دلیل الكتاب: المطلب الأول

 2،)ا نقل إلینا بین دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة تقلا متواترام(ر صالتعریف الحا* 

  :وفیه مسائل

  .في الاحتیاط في نقله بالصحف واغالتقیید بالمصحف لأن الصحابة رضوان االله علیهم بال -

  واشتراط التواتر لأنه المفید للیقین -

  وما خرج عنه مما لم ینقل بالتواتر فلیس منه -

هذه الزیادات عند المؤلف منزلة أخبار الآحاد لأن الخبر لا معارض له ولا دلیل على  ولا تنزل -

كونه كذبا واحتمل أنها من القرآن أو رأي صاحب واحتملت أن تكون خبرا وما یتردد بین هذه 

  .الاحتمالات لا یجوز العمل به، وبالجملة هي عند المؤلف مسألة اجتهادیة

عند المؤلف ولا یظن المؤلف لسانا ولا لغة ینعدمان ظاهر القرآن الكریم ة في قوجود المجاز والحقی* 

  3.أو یخلوان من وجود المجاز والحقیقة فیهما

المؤلف مال إلى القول  :مسألة وجود ألفاظ لیست من لغة العرب في القرآن الكریم والخلاف فیها* 

العرب تعریبا وغیرته تغییرا استوجب بأنه وإن كان في لسان العرب شيء من غیر ألفاظها فقد عرَّبته 

  4.به اللفظ كونه من لغتها ومنسوبا إلیها

وفیه المحكم والمتشابه على حد قول المؤلف والمختار في تعریف المتشابه عند المؤلف أن یقال * 

هي التي یمكن حملها على معنى أكثر من واحد أو التي یوهم حملها على الظاهر تعارضا فیها أو 

ة ولا اصطلاح على معانیها كالحروف المقطعة أو جمیع هذه ضعلتي لم تتقدم للعرب مواالألفاظ ا

  5.المعاني

  :"السنة"الأصل الثاني اختیاراته في : المطلب الثاني

  6.وقول الرسول حجة لدلالة المعجزة على صدقه وهو حجة بنفسه على من سمعه مشافهة* 

  :لى االله علیه وسلم عند المؤلف هيمراتب ألفاظ الصحابة في نقل أخبار النبي ص* 

                                                           
  .60المرجع نفسھ ص  1
  .5ص 2، تیسیر الوصول السنوسي ج29، ارشاد الفحول الشوكاني ص 63الضروري ابن رشد الحفید ص   2
  .98المذكرة للشنقیطي ص . 65،64الضروري ص   3
  .108كرة الشنقیطي ص ، مذ32، ارشاد الفحول ص 65الضروري ص   4
  . 109، المذكرة ص 31، ارشاد الفحول ص 65الضروري ص   5
  .159، المذكرة للشنقیطي ص 66الضروري ص   6
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  .أن یقول سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم أو حدثني أو أخبرني أو شافهني -

أن یقول قال رسول االله صلى االله علیه وسلم أو حدث بكذا فهذا ظاهره النقل إن صدر عن  -

  .الصحابي ولیس نصا صریحا

بكذا أو نهى عن كذا أو أوجب كذا، وهذا یتطرق إلیه أن یقول أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم  -

  احتمالات أحدهما السماع والثاني في فهمه عن الخطاب والأمر أو الوجوب

  إن صیغة الأمر مختلف فیها وهذا الأخیر مذهب داود أهل الظاهر

لات أن یقول أمرنا بكذا أو نهینا عن كذا فهذا یتطرق إلیه احتمال آخر مع ما سبق من الاحتما -

وهو أن الأمر بذلك عساه أن یكون غیر النبي من الأمراء من الأئمة والأمراء وفي معناه من كذا 

  .والسنة جاریة بكذا

   1أن یقول كانوا یفعلون كذا فیحتمل إقرار النبي ویحتمل عدم بلوغه له -

حوال ما هو خبر مستفیض یحصل عنه الیقین في أمور مَا وعند أ: (عرف المؤلف التواتر بقوله* 

   2)من غیر أن ندري من أین حصل ولا كیف حصل ولا متى حصل

عدم اشتراط المؤلف من ظن أن الحال في التواتر كالحال في المقدمات التجریبیة فالتصدیق * 

  3.الحاصل بالتواتر من فعل النفس والتواتر مفید للیقین لم یقع الخلاف فیه

یفید الیقین في موضع ما بخبر الواحد بحسب ما یقترن ما لم ینته أن (عرف المؤلف الآحاد بقوله * 

  4)بذلك من قرائن

  :في جواز العمل بخبر الواحد شرعا هاختیار  :الفرع الأول

وصف المؤلف قول أبي حامد في مسألة وجوب نصب غلبة الظن علامة للحكم في الشرع قال أبو * 

  .)5( مرضيحامد لیس بواجب فوصف قوله المؤلف بأنه غیر 

فلولا نفر من كل <: ا رد الغزالي على من استدل على حجیة العمل بخبر الواحد بقوله تعالىلم* 

إن الذین یكتمون ما <: ، وقوله تعالى>فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا إلیهم

  .، بردود وصفها المؤلف بأن كلامه فیها لا معنى له>أنزلنا من البینات والهدى

  1:في شرط الراوي وصفته :الثانيالفرع 

                                                           
  .61، ارشاد الفحول ص 67و 66الضروري ص   1
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خبر الواحد یعمل به إن لم یعمل بشهادته ولا یصح حمله على الشهادة قیاسا واستظهار الصحابة 

: لك النوازل على حد قول المؤلف ثم قالتللعدد في بعض الوقائع اجتهاد منهم لأحوال خاصة ب

  )واشتراط العدد لیس بشرط عندنا(

  یقبل خبر الصبي في الأداء ویقبل في التحمل أول الشروط أن المؤلف لا -

  یكون ضابطا نمن الشروط ا -

  وشرط إسلامه لا خلاف فیه  -

  .واشتراط العدالة كذلك غیر مختلف فیه عند المؤلف ومدلولها مختلف فیه -

  .وقال لا خلاف في عدم اشتراط العصمة -

ه لا یعلم فاسقا دون بحث في سیرته مسألة اشتراط اجتناب الكبائر ومسألة إظهار الاسلام مع أن* 

والمسألة (وسریرته قال فیها المؤلف بعد أن نقل أقوال المذاهب وآراء بعض الأصولیین قال ما نصه 

اجتهادیة لا قطعیة وبالجملة فالمقصود فیما یظلم من العدالة إنما هو غلبة الظن بالصرف وذلك 

ا لم ینصب الشرع فیه علامة محدودة بطریق یختلف بحسب اختلاف قرائن الأحوال فینبغي إذن فیم

  .)2( )المجتهدینقطعي لغلبة الظن بالصدق ألا نحد فیها حدا بل یوكل ذلك إلى نظر 

ویشبه أن یكون مذهب الشافعي أقیس ویشهد له قبول (وفي مسألة الفاسق المتأول قال فیها * 

  )الصحابة رضي االله عنهم أخبار الخوارج

ومن رأى أن الفسق إنما یمنع القبول : [ما نقله قبل هذا الترجیح بقولهومذهب الشافعي هو على 

  .  )3( ]للتهمة فلا یتصور عنده رده إلا أن یكونوا فسقة في إجازة الكذب

وینبغي أن یكون [ومسألة الفاسق المتأول الذي علم فسقه بدلیل قطعي أو ظني قال المؤلف فیها * 

  .)4(]ولىقبول روایة من علم فسقه بدلیل ظني أ

  :الجرح والتعدیل :الفرع الثالث
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قیاسا على الشهادة اختار فیها المؤلف عدم الاشتراط وقال هو  يفي مسألة اشتراط العدد في المزك/ 1

  .الأظهر 

  في مسألة ذكر سبب الجرح، قال المؤلف الأحوط عندي ذكر السبب فیهما جمیعا/ 2

ن یكون یعني تشخیص ما أثبته الجارح على حد قول وإن تعارضا فالجرح عند المؤلف هو المقدم إلا أ

  .المؤلف

  :تقع التزكیة عند المؤلف بأربعة أمور/ 3

ولقد صحح سعد بن ناصر الشثري في شرحه الصوتي هذه الكلمة إلى كلمة (بالقبول  -

 .)1()القول

 .بالروایة عنه -

 العمل بخبره -

 الحكم بشهادته -

  .ودون ذلك الروایة عنهوجه عدالته  بیینقال وأعلاها صریح القول بت

  طریق ذلك الناقل عن وعند المؤلف العمل بالخبر لیس بتعدیل إلا إذا علمنا أنه عمل بذلك الخبر* 

  .وترك الحكم بشهادته بسبب آخر فهو كالجرح المطلق

  :في تعدیل الصحابة رضوان االله علیهم: الرابع رعالف

لأمة والمعتمد علیهم أن عدالتهم مقطوع بها قال المؤلف قول المعتزلة أن الذي علیه جماهیر ا* 

  .بتعدیل االله عز وجل لهم وتعدیل رسوله

وصف المؤلف قول المعتزلة والقدریة الذین قالوا برد شهادة الصحابة وروایتهم بعدما شجر بینهم * 

  ]والفاسق المتأول لا ترد شهادته على رأي الأكثر: [وصفه بأنه قول أهل البدع والزیغ وقال

  :طرق كیفیة نقل الراوي عن مرویه قال المؤلف وفیه خمسة مسألة

 قراءة الشیخ علیه لیحدث عنه وهي أعلى المراتب عند المؤلف -

                                                           
  .204و189المذكرة للشنقیطي ص .من شرح الشثري للضروري .العاشرالشریط  –)1(
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أن یقرأ على الشیخ وهو ساكت والصحیح عند المؤلف أنه لا یجوز له أن یقول حدثني لأن  -

 .قراءة على الشیخذلك كذب محض إلا أن یعلم بقرینة حال منه أو تصریح أنه یرید بذلك ال

 ولا یجوز فیه اختلاف القول بحدثنا أو أخبرنا إلا تجوزا: الإجازة -

وعند المؤلف مجرد المناولة دون اللفظ لا معنى له والمناولة مع اللفظ عند المؤلف : المناولة -

وهي وإن لم تفد معرفة عین الطریق الموصل فهي تفید معرفة صحة : [إجازة وقال ما نصه

 .)1(]الخبر

الاعتماد على الخط بأن یجد بخطه مكتوب إني رویت (وعبر عنها المؤلف بقوله : لوجادةا -

 ).عن فلان كذا وكذا

وهذا عند المؤلف لا یجوز أن یروي عنه لأن الخط یشتبه وإن قال الشیخ هذا خطي قبل قوله ولكن 

                .                      )2(لا یروي عنه ما لم یأذن له بالقول أو بقرینة حال

ولكن على الجملة فلا ینبغي أن یروي إلا ما سمع بعد : (قال المؤلف ملخصا اختیاره في هذه المسألة

  .)3( )المعرفة فإن الذي رواهم لم یشك في شيء مما أخذوه عنه فإن شك في شيء تركت روایته

  ز له أن یرویه؟وعات الراوي حدیث یغلب على ظنه أنه سمعه هل یجو ممسألة إذا كان في مس* 

على غلبة الظن وقال  ابعد أن عرض المؤلف  الأقوال في المسالة ذكر قول القائلین بالقبول اعتماد

  وهو بعید:

  مسالة انكار الشیخ لحدیث رواه عنه تلمیذه * 

  إذا أنكر الشیخ إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي فإنه لایعمل به ولكن لایصیر الراوي مجرحا :قال

  )4(ما إن أنكر إنكار متوقف فیعمل بالخبروأ: ثم قال

وت اوبالجملة فالمسألة اجتهادیة ویتف:(ومسألة انفراد الراوي  الثقة بزیادة قال فیها بعد عرض الأقوال

  )5( )الظن فیها بحسب نازلة نازلة وحدیث حدیث

                                                           
  .290شرح تنقیح الفصول للقرافي ص 60ارشاد الفحول للشوكاني ص.77الضروري، ص –)1(
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  وفي مسألة نقل الحدیث بالمعني دون اللفظ بعد أن نقل أقوال العلماء فیها قال * 

انا أرى أن فهم ما تدل علیه الألفاظ إذا كان في محل الاجتهاد فلا یجوز للمجتهد العمل به حتى و (

  )ینقل إلیه لفظ الشارع

  )د ماافظ بلفظ غیره عند من یقلده لان ذلك اجتهلأما المجتهد المقلد فیجوز له عندي إبدال ال: (ثم قال

كان مفیدا أو مكتفیا بنفسه وغیر محتاج  أما تجویز نقل بعض الخبر فهو عندي جائز إن :(ثم قال

  .)1()في فهمه إلى ما قبله

  :مسألة الحدیث المرسل* 

قول الإمامین مالك وأبي حنیفة في قبول  الى الذي یظهر من عرض المؤلف لهذه المسألة أنه یمیل

  :المرسل وذلك لأمور

یعلم من قرینة حاله أنه لا أنه قال عن إلزام الشافعي لهم بأن روایة العدل لیست بتعدیل إلا أن  -

 ).وهذا عندي غیر لازم: (یروي إلا عن عدل قال فیه

وقد احتج الفریق الأول أیضا في قبول المراسیل بإجماع الصحابة على جواز العمل : (قوله -

 ").ولكن نوزعوا في نفس الإجماع"بالمراسیل ولم یعترض علیهم إلا بقوله 

  بة قائم معتبر إلا أنه لا یبلغ حد الإجماعمما یدل على أن الاستدلال بفعل الصحا

 اعتراضه على الشافعي والمنكرین للمرسل أن منهم من قبل مرسل الصحابي ومراسیل التابعین -

وقوله وأما ما یمكن أن یحتج به على من منع قبول المراسیل من العنعنة فلهم أن یجیبوا عن  -

هذا ) قرائن تدل على أنه سمع منهذلك بأن العنعنة إنما أجریت مجرى المسند حیث تقترن 

 .المقصود من قول المؤلف

  :مسألة قبول خبر الواحد فیما تعم به البلوى* 

وانا أرى تبلیغه صلى : (فبعد أن عرض  قول الحنفیة وكیف اعترض علیهم الجمهور قال ما نصه

لیغه لمن االله علیه وسلم فرضا من فروض االله مما هو واجب على الأعیان واحدا وسكوته عن تب

یراوحه ویغادیه من أصحابه صلى االله علیه وسلم اتكالا منه صلى االله علیه وسلم على أنه إن 
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وصلهم ذلك الخبر عملوا به وإن لم یصلهم فهو ساقط في حقهم، غیر معلوم من قرائن أحواله 

ن صلى االله علیه وسلم مع حرصه على البیان والتبیین وإنما الحق أن بعض الأخبار لیس یمك

فیها أن تصل إلینا إلا بطرق الآحاد وإنما عمت بها البلوى فیما سلف واستفاضت وبعضها یمكن 

أن تصل بهذا وهذا وبعضها ممتنع أن تصل بغیر تواتر وذلك یختلف في نازلة نازلة وقضیة 

  .)1( )قضیة

ان وینبغي أن یقال في كل موضع بحسب ما یحتمل الأمر المقول فیه فإن رد الإنس: (ثم قال

  ).طرق الآحاد فیما تعم فیها البلوى في كل موضع غیر صواب وكذلك العمل به على الإطلاق

ولیس لهذا التقسیم طبیعة التقابل حتى یجعل طرفي نقیض ویتكلم علیها كل واحد من الفریقین 

  .)2(على أن الصدق منحصر في أحدهما

لا تؤخذ هذه القاعدة بإطلاق وألا تهدر فیظهر أن قوله التوسط والنظر في كل مسألة على انفراد وأن 

  .بإطلاق

  :القول في الناسخ والمنسوخ: المطلب الثالث

وبالجملة (بعد أن تكلم المؤلف على عدة تعریفات للأصولیین في تعریف النسخ قال ما نصه  -

فالنظر فیما یجوز من هذا على االله تعالى وما لا یجوز لیس یخص الفقیه بما هو فقیه والذي 

 .3)ن یسلم ان في الشرع أحكاما رفعت بعد الأمر بهاأالفقیه من هذا یكفي 

مسألة نسخ بعض العبادة أو شرط من شروطها أو سنة من سننها هل هو نسخ لأصل العبادة  -

 .أم لا؟

بخلاف ) وبالجملة رفع الجزء رفع للكل(ثم قال ) والحق أن رفع البعض رفع للكل(قال المؤلف -

 .4)أما رفع السنة فلیس یلزم عنها رفع وجوب العبادة(رفع السنة فإنه قال فیه 

 مسألة الزیادة على النص نسخ أم لا؟ -
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و المختار أن الزیادة إذا صار بها المزید غیر ما كان قبل فهي نسخ مثل (قال المؤلف فیها -

الصلاة فرضت ركعتین ثم زید فیها فأما ان كانت الزیادة مباینة للعبادة المزید علیها بالنوع 

ن أنها لیست بنسخ كإیجاب الصلاة ثم إیجاب الزكاة وكذلك إذا كانت الزیادة مع المزید فبیِّ 

واحدة علیه بالنوع ولم یصر المزید علیه بها غیرا بالشخــص فلیست أیضا بالنسخ كزیادة 

  1)عشــــــرین  جلدة في الحد مثلا على ثمانین

من شرط النسخ إثبات بدل للمنسوخ لیس (وفي مسألة  النسخ إلى بدل قال المصنف ما نصه  -

 .2)یقوم مقامه ویتنزل منزلته وذلك جائز في مذهب أهل السنة وواقع شرعا

یجوز النسخ بالأخف و الأثقل وذلك جائز ( وفي مسألـــــة النسخ للأخف والأثقل قال المصنف -

 ).عقلا وواقع شرعا

الآیة إذا تضمنت حكما یجوز نسخ  (مسألـــــة نسخ الحكم والتلاوة قال فیها المصنف رحمه االله -

، )تلاوتها دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخها جمیعا وذلك جائز عقلا وواقع شرعا

ولكن المؤلف في مسألة نسخ التلاوة وبقاء الحكم قال إن الاستدلال بآیة الرجم فیه نظر لأنه 

 .3لا یقبل ذلك بطریق الآحادینبغي أن یقبل أن مثل هذا كان من القرآن فلا بد أن یتواتر و 

الإجماع لا ینسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع ( مسألـــــة النسخ بالإجماع قال المؤلف ما نصه  -

 ).الوحي وإن توهم أن شیئا ما منسوخ بالإجماع فذلك دلیل على ناسخ سبق لم یبلغنا

ائــــز عقلا وواقـــع شرعا في و المخـــتار أنه ج(مسألـــــة نسخ المتواتر بالآحاد قال المؤلف فیها  -

لنبــــي صلــــى االله علیه وسلــــم بتحـــول أهــــل مسجـــــد قباء إلى الكعبة بخبر الواحــــد وقــــــد ازمــــن 

 .4)كان ثابـــــتا عنهم التوجــــه إلى بیـــت المـــــقدس بطریـــق قطعـــي

تواتر من السنة فلا یظهر للمؤلف قول صریح فیها  بدلیل مسألـــــة نسخ المتواتر من القران بالم -

اجات قد یمكن أن یتطرق إلیه الإحتمال ولیست جوهذه الإحت( قوله على حجج الفریقین
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ز نسخ السنة المتواترة ( ، وقوله1)قاطعة فأما ما نقل عن الشافعي رحمه االله أنه كان لا یُجوِّ

) للهم إلا أن یتأول ذلك فإن وجوه التأویل لا تضیقبالقران فلا معنى له إذا أخذ على ظاهره، ا

عن قول ) لا معنى له( ویظهر هنا أن المؤلف یُجــــوِّز نســــخ السنة المتواترة بالقران والدلیل قوله

 .2الشافعي

مسألـــــة نسخ النص القاطع المتواتر بالقیاس المظنون وخبر الواحد یظهر المؤلف فیها مائلا  -

وبالجملة فالحجة في ذلك إجماع الصحابة على (الجواز والدلیل على هذا قوله  إلى القول بعدم

إبطال كل رأي مخالف للنص فكیف للنص  المتواتر وحدیث معاذ إذ قال أجتهد رأیي عند 

 .3)عدم النص وتزكیة رسول االله صلى االله علیه وسلم له على ذلك

 بر الأحاد أم لا؟ـحدهما بخوفیما إذا تناقض نصان قاطعان وأشكل هل یقضى بتأخر أ -

 .فیه نظر عند المؤلف والمسألة عنده من المسائل الإجتهادیة -

 .4وفي مسألة نسخ الحكم بقول الصحابي فالذي إختاره المؤلف أنه لا یجوز النسخ به -

  :شروط النسخ: مسألة

 .أن یكون المرفوع حكما شرعیا لا عقلیا كالبراءة الأصلیة التي ترتفع بإیجاب العبادات -1

 .أن یكون النسخ بخطاب لا أن یكون الخطاب المرفوع حكمه مقیدا بوقت یقتضي دخوله -2

وفي مسألة تعارض نصین قاطعین ولم یعلم أیهما ناسخ لصاحبه فیختار المؤلف أن الوقوف على 

  :ذلك لا یكون بشيء سوى النقل وهذا ممكن بطرق

 .أن یكون في لفظ أحدهما ما یدل على نسخ الآخر  -1

 .التاریخ فیهما أن یعلم  -2

 .5واختار المؤلف زیادة أمر وهو أنه قد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نسخ أحدهما  -3

                                                           
 .191ارشاد الفحول للشوكاني، ص .87ص  الضروري، 1
  .143المذكرة للشنقیطي، ص. 245شرح تنقیح الفصول للقرافي ص  .88الضروري، ص 2
  .150المذكرة للشنقیطي، ص. 193ارشاد الفحول للشوكاني ص. 88الضروري ص 3
مفتاح  .وعلیه اعتمدنا) إن هذا اختیرا المؤلف(فقد قال 13، وانظر شرح الشثري الصوتي على الضروري، الشریط 88الضروري ص 4

  .105،صالوصول للتلمساني 
  .162ص 2تیسیر الوصول للسنوسي ج.186ارشاد الفحول للشوكاني ص .89ص  الضروري، 5
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وما سوى هذا مما یظن ( وقال المؤلف نافیا الطرق الأخرى التي یظن أنها من طرق النسخ ما نصه

  .1)تهأنه نسخ فلیس بنسخ مثل تأخر الراوي في الإسلام وتأخره في السن وانقطاع صحب

  :إختیارات ابن رشد في الأصل الثالث وهو الإجماع :الرابعالمطلب 

هو اتفاق المجتهدین من أمة محمد صلى االله علیه وسلم على (عرف ابن رشد الإجماع بقوله  -

حكم شرعي، وسواء كان ذلك الحكم مما صرح به صاحب الشرع صلى االله علیه وسلم فدثر 

 .2)ولم ینقل أو لم یصرح به

المؤلف أن الحدیث الذي نُقِل نَقلَ آحاد فإن الإجماع ینقله من رتبة الظن إلى رتبة اختار  -

 .  3القطع

في دلیل الإجماع یختار المؤلف أن ما استدل به من النقل على حجیة الإجماع من الآیات  -

لیس نصا في المعنى ولكن هي بمجموعها تقتضي لهذه الأمة التعظیم والتشریف واتباع 

 .فقتهم والنهي عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهمسبیلهم وموا

ویرى أنه إذا أضیف إلى هذه الآیات ما ورد من الأحادیث والأخبار في وجوب العصمة لهذه  -

 .الأمة وتواتر معناها ثبت على القطع كون الإجماع دلیلا قطعیا

 .ویرى أن من احتج على حجیة الإجماع بدلیل العقل فقوله ضعیف -

إن لم یبق من المجتهدین إلا اثنان أو ثلاثة وأجمعوا على رأي فإنه یقع  یرى المؤلف أنه -

  .4الإجماع بهم لشهادة الشرع لهم بالعصمة

وفي مسألة عدد المجتهدین المجمعین فلیس فیه شرط عند المؤلف إلا أن یكونوا جمیع  -

 .5المجتهدین الموجودین في عصر واحد

 :من سبقهم مسألة إجماع أهل عصر على ما لم یجمع علیه -

                                                           
  .252و251شرح تنقیح الفصول للقرافي ص.156المذكرة للشنقیطي ص. 89الضروري ص 1
  .71ارشاد الفحول للشوكاني ص.90الضروري، ص 2
  .78ارشاد الفحول للشوكاني ص. 243المذكرة للشنقیطي ص.90الضروري ص 3
  .244المذكرة للشنقیطي ص.268شرح تنقیح الفصول للقرافي ص.91الضروري ص 4
  .92الضروري، ص 5
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یختار المؤلف أنه إن سكت أهل العصر المتقدم ولم ینقل عنهم في المسألة قول فإجماع من 

  .بعدهم منعقد ضرورة

العلماء واختار المؤلف أن الوقوف على  اختلفوأما إذا نقل الخلاف عن السلف في مسألة ما فقد 

  .1معنى العصمة للأمة القول الصحیح في المسألة یكون من جهة صیغ الألفاظ الواردة في

 :في مسألة تناول لفظ الأمة لجمیع شخوص المجتهدین -

فالظاهر من الصیغ الواردة تناول جمیعهم وبالجملة فالنظر في هذه الأحوال ( قال المؤلف فیما نصه

  .2)المشترطة في الإجماع یشبه أن یكون اجتهادیا

 :وفي مسألة ما إذا نقل عن أكثرهم قول وسكت الباقون -

ر المؤلف أن الأظهر في هذه المسألة هو قول الشافعي وهو أن لا ینسب إلى ساكت قول، اللهم اختا

  . 3إلا أن یعلم من قرائن أحوال الساكتین أن سكوتهم ربما كان عن رضى منهم بالقول

 :وفي مسألة إجماع أهل المدینة -

اع ولیست كما یعتبرها فالذي یظهر من صنیع المؤلف أنه یعتبر مسألة هذا الأصل من مسائل الإجم

  .المالكیة عملا  مباینا للإجماع

ووصف المؤلف من قال من المالكیة بأن إجماع أهل المدینة معتبر، وصفه المؤلف بأنه قول لا 

  .معنى له وبالتالي غیر مقبول

ویظهر للمؤلف أن ما بني على النقل في أعمال أهل المدینة أنه حجة إذا صرح فیه بنقل العمل قرنا 

  . 4د قرن حتى یوصل بذلك إلى زمن رسول االله صلى االله علیه وسلمبع

وبالجملة فالحكم بالشرع بمثل هذا حكم بین أنه لیس یرجع إلى أصل (ولخص المؤلف اختیاره بقوله 

مقطوع به في الشرع على ما شأنها أن ترجع إلیه الأمارة الظنیة، اللهم إلا أن یصرح بنقل العمل كما 

  . 5)اب النقلقلنا فیكون من ب

                                                           
 .86ارشاد الفحول للشوكاني ص.23و22ص 3تیسیر الوصول للسنوسي ج.92الضروري ص 1
  .268و 267شرح تنقیح الفصول للقرافي ص.93ص  ،الضروري2
  .84ل للشوكاني صارشاد الفحو .254المذكرة للشنقیطي ص.93الضروري ص 3
  .247المذكرة للشنقیطي ص.35تیسیر الوصول للسنوسي ص .94-93الضروري، ص 4
  .82ارشاد الفحول للشوكاني ص .94ص الضروري  5
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 :مسألة اشتراط انقراض عصر المجتهدین كي یقع الإجماع  -

لم یشترط المؤلف انقراض عصر المجتهدین حتى یقع الإجماع بل صرح بأن هذا الشرط لا تقتضیه 

صیغ الأحادیث الواردة بكون الإجماع حجة بل یرى المؤلف أن من خالف بعد وقوع الإجماع في 

  .1ومقطوع بخطئهلحظة ما، فغیر ملتفت إلیه 

  اختیارات ابن رشد في الأصل الرابع وهو الاستصحاب: الخامسالمطلب 

جعل المؤلف الأصل الرابع من الأصول التي یرجع إلیها لمعرفة الأحكام أصل الاستصحاب  -

وبالجملة فتسمیة هذا دلیلا (ثم اعتبر أن من سماه دلیلا فقد تجوز في العبارة فقال ما نصه 

والذي أصارهم إلى هذا تكلفهم ان یجعلوا السمعیات في وجوب الدلیل في  تجوز في العبارة

 .2)حالتي النفي والإثبات كوجوب ذلك في العقلیات

ویرى المؤلف أن من قال بالقیاس في الشرع فیلزمه أن لا یقول بمثل هذا الاستصحاب لأن له  -

قد تغیر وصفه فله أن یقول نحن مكلفون بالنظر في القیاس في ما لا لیس فیه نص وهذا 

 .3حكم ما لم یرد فیه نص إذ تغیر الوصف یوجب تغیر الحكم على حد قول المصنف

 .وذكر المصنف أنه یختار هذه الأصول الأربعة فقط وما عداها فلیس معتبرا عنده -

فرد على من احتج بقول الصحابي لأنه لم تثبت عصمته فلا یجوز تقلیده ویراه المصنف أنه  -

 .4هدین ولكن النفس تمیل إلى أقوال الصحابة لما انضافت إلیهم من القرائنمجتهد من المجت

ورد المؤلف على من اعتبر شرع من قبلنا أصلا من الأصول والدلیل عنده على ما ذهب إلیه  -

وما منها مما هو في .أنه لو كان دلیلا لكان نقله من فروض الكفایات ولنقله الصحابة إلینا

من جهة ما في القران لا من جهة ما هو شرع من قبلنا على حد  القران فنحن مأمورون به

  .5تعبیر المصنف

                                                           
  .83ارشاد الفحول للشوكاني ص. 249المذكرة للشنقیطي ص .95، صالضروري 1
  .3ص 5الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج.96الضروري، ص 2
  .257المذكرة للشنقیطي ص .97، ص الضروري 3
  .15واثارات تجدیدیة لابن بیه ص. 97الضروري ص 4
  .285تهذیب الموافقات للجیزاني ص.130ص 5الاحكام لابن حزم ج.98الضروري، ص 5
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والاستحسان والاستصلاح اللذان هما من أنواع القیاس الجلي أو الخفي فعلى رأي المؤلف  -

 .لیسا أصلان لأن القیاس عنده طریقة استنباط ولیس أصلا مستقلا كما سیأتي

ب إلیه الشارع لكن بمقدار ما وبحد ما وهو ما شهد ند مصالح ویرى المصنف أن النظر في ال -

والذي یظهر من صنیع المؤلف أنه لا یعتبرها . لنا الشرع بكونها أو كون جنسها مصلحة

 .1أصولا مثل حال الأصول الأربعة السابقة

  )أصول الاستنباط(اختیارات ابن رشد في الجزء الثالث : المبحث الرابع

  والمجمل القول في النص: المطلب الأول

یختار المؤلف تسمیة النص بالنص من جهة الصیغة والمجمل بالمجمل من جهة الصیغة  -

 .والظاهر بالظاهر من جهة الصیغة والمؤول بالمؤول من جهة الصیغة

یختار المؤلف أنه تحت قسم المؤول من جهة الصیغة تدخل الأسماء العرفیة وهي أسماء  -

في الشرع إلى أشیاء أخرى لشبهها بالمعاني الأول استعملت في الوضع على أشیاء ثم نقلت 

 أو لتعلقها بها بوجه من أوجه التعلق 

ویرى المؤلف أن هذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في المعاني الشرعیة ولم تحمل على  -

 .2المعاني اللغویة إلا بتأویل

والمجمل  یختار المؤلف أن یقسم النص إلى نص من جهة الصیغة ونص من جهة المفهوم -

 .كإلى مجمل من جهة الصیغة ومجمل من جهة المفهوم والظاهر كذلك والمؤول كذل

ویشبه أن تكون قسمة الألفاظ إلى هذه الأصناف هي النافعة في (ثم قال المؤلف  -

 .3)هذه الصناعة

                                                           
  .129ص 3تیسیر الوصول للسنوسي ج.270المذكرة للشنقیطي ص. 98الضروري ص 1
ء التي لم تثبت لها معان شرعیة یجب ان تحمل على المعنى اللغوي حتي یثبت لها فإن الأسما(یقول المؤلف في بدایة المجتهد  2

معنى شرعي بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعیة أعني أنه یجب أن تحمل على المعاني الشرعیة حتى یدل الدلیل 

  .101، ص1الجزء ) على المعنى اللغوي
 .103-102- 101الضروري، ص 3
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والنص عند المؤلف هو الذي إذا فهم عنه في كل موضع معنى واحد ویوجد في  -

 .قول المؤلف المفرد و المركب على حد

 :مسألة تأخیر البیان عن وقت الحاجة

یختار المؤلف أن الفحص في هذه المسألة هو فحص لغوي فلذلك ینبغي عنده أن یجعل  -

 .1النظر فیها من الجهة التي تنظر في اللغة

ویرى ابن رشد أن المخاطبة بالألفاظ المجملة والمخاطب یعلم قطعا أنها مجملة مما لم یقع  -

 ).وأما الشرع فإنه لم یتصرف في ذلك بوضع عرفي(: لكان هذراً ثم قال بعد ولو وقع

 .2ویختار المؤلف أن الظاهر من جهة الصیغة حكمه عنده حكم الاسم المشترك -

المخاطبة به دون ان تقید أو تقترن بها قرینة تدل على : عند المؤلف الظاهر من جهة الإبدال -

 . 3ان فیها إلى وقت الحاجة فهذا واقع لغة وشرعافهم ذلك المعنى المخصص قصدا بتأخیر البی

ویختار المؤلف أنه إذا لم یعلم المخاطبون من قرائن الأحوال أن هاهنا موضعا للسؤال فذلك  -

  .4غیر واقع

  :المؤولو في الظاهر  اختیاراته: المطلب الثاني

اظ الظاهرة فهي م الألفوأما القسم الثاني من أقسا: (لمؤلف مسألة الظاهر المبدل بقولهحقق ا -

على التحقیق ان الجزئي والجزئي مكان الكلي و نعني هنا بالمبدلة إبدال الكلي مكالمبدلة و 

 5)دیل یلحق جمیع الألفاظ المستعارةفالتب

الداعیة إلى العمل یرى المؤلف أن الضرورة الداعیة إلى العمل بظواهر الألفاظ هي الضرورة  -

 6بأخبار الآحاد

 قلته ف إنما هي بحسب كثرة الاستعمال و فاظ عند المؤلمراتب الظهور في الأل -

                                                           
 .217ص 1تیسیر الوصول للسنوسي ج. 222شرح التنقیح للقرافي ص.104ص الضروري، 1
 .283المذكرة للشنقیطي ص. 185ارشاد الفحول للشوكاني ص.105الضروري، ص 2
 .56مفتاح الوصول للتلمساني ص.105/106ص  الضروري، 3
 .106الضروري، ص  4
 .298تهذیب الموافقات للجیزاني ص. 107الضروري ص  5
 .108 الضروري ص  6
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احتیج كلما كان اللفظ أظهر ظ الظاهرة لها مراتب في الظهور و هذه الألفاو (فیقول المؤلف ما نصه 

  ) ور إنصرف إلى التأویل بأیسر دلیلبالعكس متى كان اللفظ قلیل الظهفي تأویله إلى دلیل أقوى و 

  1)ظ إنما هي بحسب كثرة الاستعمال وقلتهر في الألفابالجملة فمراتب الظهو و (ویقول 

 .ي هو العام المعروف في هذا العلمیرى المؤلف أن الظاهر المبدل الكل -

مشترك لجمیع الألسنة  یختار المؤلف القول بوجود العموم في الألفاظ بل یرى أن هذا أمر  -

 .رع لم یتصرف في تغییره بوضع عرفيأن الشواللغات و 

أن الحجة على كون العام دلیل شرعي هي الحجة على كون الظاهر بما هو ویرى المؤلف  -

 2ظاهر دلیلا شرعا

 :وأصناف ألفاظ العموم عند المؤلف كثیرة منها -

 أسماء الجموع سواء كان فیها أداة التعریف أو لا  . أ

 أسماء الأجناس والأنواع إن كان فیها أداة التعریف ولم تكن في آخرها هاء التأنیث  . ب

 ظ العموم عند المؤلف من وما وأین ومتى من ألفا . ت

 و منها حروف النفي  . ث

 ) كلهم، أجمعون ( و منها الألفاظ المؤكدة  . ج

  3و لهذه الألفاظ مراتب في الظهور ولأدلتها مراتب كذلك على حد قول المؤلف -

 :مسألة العموم في الألفاظ  -

لشارع على سبیل الابتداء ، أو رد یرى المؤلف في هذه المسألة أنه إنما یتصور هذا إذا كان من لفظ ا

  عند السؤال على سبب خاص  فأخرج مخرج العام 

یختار المؤلف أنه لیس للاسم المشترك عموم ویرى المؤلف أن : مسألة عموم الاسم المشترك -

 هذا یتبین باستقراء كلام العرب 

                                                           
 . 108أنظر لهذین النقلین الضروري ص  1
 . 109ارات الثلاثة الأخیرة الضروري ص یأنظر الإخت 2
 .70-66مفتاح الوصول للتلمساني ص. 141شرح التنقیح للقرافي ص.110الضروري ص  3
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لأنها صیغة یدخل تحته العبد ولا یدخل تحته النساء ) المؤمنون ( یختار المؤلف أن لفظ  -

 خاصة بجمع المذكر 

 1یرى المؤلف جواز صرف العموم إلى غیر الاستغراق: مسألة -

لفظ الجمیع إذا ورد مطلقا فعند المؤلف أن أقل ما یتناوله هو الثلاثة فما فوق وهو فیها : مسألة -

 أظهر منه في الإثنین وإنما یحمل على الاثنین بقرینة 

 وع إذا وردت مطلقة على الاثنین ویتعجب المؤلف ممن یحمل ألفاظ الجم -

 2یختار المؤلف أنه لا معنى لقول من أجاز تأخیر الاستثناء فعنده لا یجوز -

 :في مسألة جواز الاستثناء المقطوع -

إن من عادة العرب : ونحن نقول في ذلك(یقول المؤلف متوسطا بین المانعین والمجیزین ما نصه 

ئي مكان الكلي، إتكالا على القرائن وتجوزا فالأعرابي مثلا كما تقدم إبدال الكلي مكان الجزئي والجز 

: إلا امرأة، وكذلك قوله: ما في الدار رجل أمكن أن یفهم عنه فما سواه فلذلك استثنى فقال: إذا قال

وبلدة لیس بها أنیس، وعلى هذا الوجه الذي قلناه لیس یكون المستثنى من غیر جنس المستثنى منه 

الأول أن ذلك استثناء من عموم ما اقتضاه اللفظ بصیغته وهذا من عموم ما  لكن الفرق بینه وبین

اقتضاه اللفظ بمفهومه لا بصیغته، وإذا تصفحت المواضع الواقع فیها مثل هذا الاستثناء وجدتها على 

    3)ما قلناه وإلا كان خلفا في القول وهذرا لا تصح بمثله محاورة

  هذا الإشكال والنزاع بین الأصولیین ویكاد المؤلف یكون هنا متفردا بحل 

 : مسألة الاستثناء الذي یرد بعد جمل معطوفة بالواو -

یختار المؤلف فیها أنه إذا كانت الواو للتشریك بینهما أو الجمع في معنى واحد فالأظهر فیها عند 

  .المؤلف أن الاستثناء یعود على جمیع المذكورین
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طي التشریك في معنى واحد فالأظهر فیه عند المؤلف وأما إن كانت الواو تنسق من غیر أن تع

   1أن یتوقف فیه حتى یدل الدلیل من قرینة حال أو غیر ذلك على الذي إلیه یعود الاستثناء

وفي مسألة مجيء المستثنى منه أقل من المستثنى فقد اختار المؤلف أن هذا شيء لم یقع في  -

 2ا وهو من خلف القولكلام العرب بعد بل وقوع مثل هذا یكاد یكون عی� 

 : في مسألة حمل المطلق على المقید -

یختار المؤلف أن العام إذا كان مقیدا بصفة أو شرط فالمصیر إلى العمل به على الجهة التي اشترط 

  فیه فهذا عنده مما لا ینبغي أن یقع فیه خلاف 

أنه لم یختر فیها بل  وفیما إذا ورد مطلقا في مكان ومقیدا في مكان فالذي یظهر من صنیع المؤلف

وأما إذا ورد العام مقیدا في (اكتفى بعرض قول أكثر العلماء مع عرض قول الأقل ثم قال ما نصه 

  3)مكان غیر المكان الذي أطلق فیه فلا معنى لحمله على التقیید إلا بدلیل أو قرینة حال

  :القول في الألفاظ الخاصة 

لأشخاص ومنها ماهي أسماء أجناس و أنواع ، یرى المؤلف أن من الألفاظ الخاصة أسماء ا -

و قولنا في مثل هذه الألفاظ خاصة إنما هو الإضافة ، فإن الخاص ( ثم قال المؤلف ما نصه 

 ) إنما یقال بالإضافة إلى العام الذي فوقه و العام بالإضافة إلى الخاص الذي تحته 

على ما تقتضیه صیغها من المعنى  و هذه الألفاظ إذا كانت أسماء أشخاص فإنها تحمل( ثم قال 

  )الخاص دون أن تحمل على ما یعم ذلك المعنى الخاص و هي في ذلك ظاهرة 

كذلك من عادتهم ههنا إبدال الجزئي الخاص مكان العام تعویلا في ذلك على ( و قال كذلك 

  4 )القرائن 

  : القول في دلالات الألفاظ بمفهومها 
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 بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه أو یزاد فیه أو یستعار یختار المؤلف أن اللفظ یصیر دالا -

و یبدل و لذلك لا تكون دلالته عند ذلك إلا من جهة القرائن ، و القرینة إن كانت قاطعة كان 

هذا المفهوم نصا و إن كانت ظنیة أكثریة سمي ظاهر و إن كانت ظنیة غیر مترجحة  سمي 

 1.مجملا و طلب دلیله من موضع آخر 

 : دلیل الخطاب  مسألة -

 2: الذي یظهر من صنیع المؤلف أنه یعتبره دلیلا شرعیا و ذلك لأمور  -

 تعدیده لأنواعه كالصفة  و الشرط و إعطاء أمثلة لها  -

 )و هذا الصنف كأن جمیعهم قد أقرَّ بالقول به(قوله  -

و یقوى  وهذا النوع من الكلام و جمیع أصنافه ینبغي أن یُعتقد أن فیه ما یشبه النص( قوله  -

قوته و ذلك حیث یعلم أن ذلك الحكم إنما تعلق بالشيء من جهة ما قید أو اشترط فیه  ذلك 

 ) الشروط و فیه ما یشبه الظاهرو فیه ما یشبه المجمل 

  : القول في الأوامر و النواهي : المطلب الثالث

ذلك مما لا إختار ابن رشد القول بأن للاقتضاء صیغا في كلام العرب و یقول أن : مسألة  -

 .یدفعه أحد 

في مسألة دلالة الصیغ بذاتها بالوضع على الأمر ، یختار المؤلف أن هذا مما لا : مسألة  -

 .یتبین فیها و كأنه توقف فیها 

 :مسألة اقتضاء الأمر للوجوب أو الندب  -

یختار ابن رشد في هذه المسألة أنه ینبغي أن یستقرأ ذلك في الشرع و ینظر كیف كان قبول 

صحابة رضي االله عنهم للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن و یشبه عند المؤلف أن یكون ال

  .حملها على الإیجاب هو الأحوط 
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أن أقل ما یدل علیه الأمر هو الندب وهو اللازم له دائما فلا بد : (ویعتبر المؤلف قول الذین قالوا

  1هو مردود عندهیعتبر المؤلف هذا القول بأنه لا معنى له ف) من القول به

 :هل الأمر للفور أم للتراخي : مسألة  -

یختار المؤلف هنا أن الدلالة على أحدهما غیر موجودة في الصیغة و إنما الأمر معلق في ذلك 

  بالقرائن و الأحوال و لذلك إذا أشكل على المأمور حسن أن یستفهم بمتى 

ي تكرار الفعل وإنما تقتضي أقل تكرار الفعل یختار المؤلف أن صیغة الأمر لا تقتض: مسألة -

 2ذلك وهو المرة الواحدة وهي كالظاهرة فیها ویحتمل بعد أن ترد الزیادة

 :الأمر بالشيء بعد الحظر : مسألة -

قال ( یظهر من صنیع المؤلف ههنا أنه یختار إختیار الغزالي في المسألة فقد قال ما نصه  -

( ة وعلقت صیغة أفعل بزواله كقوله تعالى أبو حامد والمختار أنه إذا كان النهي عارضا لعل

فعرف الاستعمال یدل على أنه لرفع الحرج وإن احتمل أن یكون ندبا ) وإذا حللتم فاصطادوا 

  3)أو إباحة لكنه أظهر فیما ذكرنا

  .واكتفى المؤلف بذكر اختیار الغزالي مما یدل على أنه یختاره خاصة أنه لم ینتقده كعادته

 :لأمر وقوع الجزاء من غیر قضاءهل یقتضي ا: مسألة -

هذه المسألة أن الصواب أن یقال أن الأمر یقتضي إجزاء المأمور به إذا أدي یختار المؤلف في 

بكماله و وصفه و جمیع شروطه وأما إن تطرق إلیه خلل كالحج الفاسد فلا یدل الأمر على 

  4الإجزاء 

ة لتلك ، فمن حمل صیغة الأمر یرى المؤلف أن القول في صیغ النهي و أن مسائله معادل -

على الإیجاب حمل صیغة النهي على الحظر و فساد المنهي عنه و سواء كان النهي في 
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الشيء مطلقا أو مقیدا بصفة أو شرط فإنه یعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قید به و 

 1اشترط فیه 

  :القول في القیاس: الرابعالمطلب 

یین بالقیاس لیس بقیاس وإنما هو من جنس إبدال الجزء یرى المؤلف أن ما یعنیه الأصول -

إنه إذا تؤمل هذا المعنى الذي یعنونه (مكان الكلي أو داخلا تحت أنواع العام وقال ما نصه 

بالقیاس في هذا الموضع ظهر أن ذلك لیس بقیاس وأنه من جنس إبدال الجزئي مكان 

القیاس في هذه الصناعة في الأكثر راجعا وإذا كان هذا هكذا وكان ما یعنونه ب( وقال 2)الكلي

إلى ما تقتضیه الألفاظ بمفهوماتها وكانت الألفاظ إنما تقتضي ذلك بالقرائن التي تقترن بها 

 .3)ولكن لیس أي قرینة اتفقت لكن القرائن التي یشهد الشرع بالالتفات إلى جنسها

ن خلال المفهوم هي مراتب ویختار المؤلف أن القرائن التي یتحدد بها مدى ظهور المعنى م -

بعضها أظهر من بعض فمنها ما یجعل المعنى كالنص ومنهما ما یجعله كالظاهر ومنها ما 

 .4یجعله كالمجمل

 :یختار المؤلف أن القیاس عن من یسمیه قیاسا مراتب وهي -

 .وهي في حكم النص وهي  أن یكون المسكوت عنه أخرى من المنطوق به في الحكم -1

عنه في معنى المنطوق به في الحكم ویسمى عندهم بالقیاس في معنى أن یكون المسكوت  -2

 .الأصل أو قیاس المعنى

وهي أن یكون المسكوت عنه یلتحق بالمنطوق به لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها  -3

بأنه مصلحة  وهما ما یسمى عندهم بالقیاس المخیل والمناسب ولهذا  الجنس مراتب في 

 .1اسب والمخیل ومتى كان بعیدا جدا لم یسموه قیاسا أصلا القرب والبعد سموه المن
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  :وقد علق المصنف بقوله على هذه المرتبة الثالثة بقوله

وحُقَّ لهذا الصنف أن یرفض ولا یجعل دلیلا شرعیا لأنه كثیرا ما تتشعب  المصالح وتختلف (

ة مستنبطین عن وذلك بحسب وقت وقتٍ وحالةِ حالة والقائلون بمثل هذا لیس هم في الحقیق

  .2)الشرع بل هم شارعون

وهي التي یعرفونها بقیاس الشبه وهي أن یلحق المسكوت عنه بالمنطوق به لشبه بینهما  -4

 .یظن به أنه یحتوي على علة جملة بینهما  للحكم من غیر أن یوقف علیها

ان یلتحق ویشبه أن یكون جُلّ ما یقع في هذا الجنس مجملا إلا (ثم قال  المؤلف معلقا علیها

  )بالمرتبة الثالثة

وتحت هذه المرتبة مثّلَ المؤلف  باختلاف الفقهي في علة الأصناف الربویة وقال عن 

وهي بالجملة فیما یظهر لي أبعد قرینة یصار إلیها إلى (اختیاراتهم أنها كلها ظن منهم ثم قال 

بمثل هذا  الحدیث  أن  یفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلي و لهذا كثیر من الناس اقتصر

  .3)على مقتضى اللفظ

یختار المؤلف أن أكثر المواضع التي یستعمل فیها القائلون بالقیاس في الشرع لیس یستعملونه  -

في استنباط حكم مجهول عن معلوم على جهة ما یستنبط عن المقدمات المعقولة  مطلب 

فإن الأنواع ( ة یقول المؤلفمجهول لكن في تصحیح إبدال الألفاظ في مكانِ مكان وإزالة نازل

التي یسمونها بالقیاس المخیل والمناسب وقیاس الشبه هي قرائن تدل عندهم على إبدال 

الألفاظ ولیست أقیسة ولا یوجد لها فعل قیاس وإن كان لم یتمیز للناظرین في هذه الصناعة أم 

 4)هذا التمیز

یق استنباط ولیس دلیلا شرعیا فیظهر جلیا ان أبرز اختیارات ابن رشد هو جعل القیاس طر  -

 .من الأصول الفقهیة الكبرى وإنما هو طریق لفهم الأدلة الشرعیة
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ویظهر كذلك أن المؤلف یعتبر القیاس ذا حجة إذا كان مسلكه یقینیا أو قریبا من الیقیني  وهم  -

المسمى بالظن الغالب وأما إذا كان  عن طریق الظنون والتخیلات فهو عنده غیر معتبر بل 

 . 1سلوكه یعتبر مزاحمة للشارع في التشریع

وبالجملة كل ما طریقه التوقیف لا مدخل للقیاس فیه وانما طریق المعرفة به (یقول المؤلف  -

 .2)السمع كاللغات وغیر ذلك

زُ الاستدلال بظواهر الألفاظ من جهة صیغها فقد (یقول المؤلف  - وأما أهل الظاهر ومن یُجَوِّ

اس الذي في معنى الأصل والمخیل والمناسب الملائم إذا شهد الشرع ینبغي له ألا یذكر القی

 .3)ولا معنى بقول من لا یرى الظاهر إلا في الصیغة... بالالتفات إلى جنسه القریب

فیظهر هنا أن المؤلف لا یوافق الظاهریة على غلوهم في نفي القیاس ولا یوافق الفقهي  -

 .ون على أدنى مناسبة للإلحاقوالمتوسعین كثیرا في إثباته والذین یعتمد

یختار المؤلف في استدلال الظاهریة ببعض الأثار عن الصحابة في نفي القیاس أن هاته  -

ویشبه إذا تُؤُمِّلت أن یظهر من أمرها هذا المعنى الذي (الأثار عنهم في القیاس محتملة ویقول 

 .4)قلناه في القیاس

  )تهاد والتقلید والترجیحالاج(القول في الجزء الرابع : المبحث الخامس

  :في الاجتهاد: المطلب الأول

 )هو بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فیه(عرف المؤلف الاجتهاد بقوله -

هو أن یكون عارفا بالأصول التي یستنبط عنها وأن تكون عنده القوانین (وعرف المجتهد بقوله -

 )والأحوال التي بها یستنبط

ؤلف فیما یكفي المجتهد في معرفة الكتاب أن یعرف الآیات المتضمنة للأحكام ومعرفة ویختار الم -

الناسخ منها والمنسوخ وهي نحو خمس مئة آیة على وجه التخفیف والأفضل له معرفة الكتاب كله 
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وقد رخص له في  حفظ الآیات المتضمنة للأحكام إذا كانت مواضعها معلومة عنده بحیث إذا وردت 

 .أمر ما علم أین یطلبها مسألة في

ویختار المؤلف فیما یكفي المجتهد في معرفة السنة أن یعرف الأحادیث التي تتضمن الأحكام وقد  -

یخفف عند المؤلف عنه في أن لا یحفظها بل یكفیه أن یكون عنده أصل مصحح بجمیع الأحادیث 

 .عند المؤلف أن یحفظهاالمتضمنة للأحكام یرجع إلیه وقت الحاجة إلى الفتوى، والأفضل له 

 .وفي صحة الأسانید إن عول في صحتها على من یحسن ظنه به  كالبخاري  ومسلم كان مقلدا -

وان هو احتاج إلى أن یعدل الرواة ویتتبع سیرهم وأحوالهم طال علیه وتشعب جدا والتخفیف عنه في 

  .دیل وكان ذلك موافق لمذهبهذلك أن یكتفي بتعدیل الإمام في ذلك إن علم مذهبه في التجریح والتع

ویختار المؤلف في الإجماع فلا بد أن یعرف المجتهد جمیع المسائل المجمع علیها وقد یكفیه عند  -

 .المؤلف أن یعلم أن قوله في المسألة التي یفتي فیها لیس هو فیها مخالفا للإجماع

ولا یلحن على حد قول المؤلف وینبغي أن یكون عنده من علم اللغة واللسان ما یفهم به الوحیین  -

 .رحمه االله

 :وفي اشتراط علم الكلام للمجتهد -

قال المؤلف ان اشتراط العالمیة بعلم  الكلام للمجتهد لا یكون إلا على مذهب ما یرى ان أول  

  . 1الواجبات النظر والاستدلال وانه لا یرى  ذلك فیكفیه الإیمان بمجرد الشرع دون نظر العقل

رأینا أن المؤلف یختار عدم وجوب النظر والاستدلال في الایمان باالله وإنما أول واجب  وقد سبق وأن

  .2هو شهادة أن لا إله إلا االله محمد رسول االله

ویرى المؤلف بإمكان الاجتهاد الجزئي وأن الشروط التي تم ذكرها إنما هي في حق المجتهد  -

 .بإطلاق الذي تمكنه الفتوى في كل نازلة

وأما من لم تكن عنده كل هذه الشرائط وكان عنده بعضها وكانت المسألة المنظور (لمؤلفیقول ا -

فیها یكفي فیها ما عنده من تلك الشرائط جاز له الاجتهاد فیها لأن نسبته لهذه المسألة نسبة المجتهد 

 ).بإطلاق إلى جمیع المسائل

                                                           
   .138الضروري، ص 1
 .43الضروري ، ص 2
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  1).قطعي كل حكم شرعي لیس فیه دلیل( یرى المؤلف أن المجتهد فیه هو -

 وفي مسألة هل كل مجتهد مصیب أو لا؟ -

  2یرى المؤلف أن أصلها الخلاف فیها هو في النظر إلى الأحكام هل هي صفات ذوات أولا؟

  .یختار المؤلف القول بعدم تصویب كل مجتهد -

 .3)وإذا كان هذا هكذا لم یتصور أن یقال كل مجتهد مصیب(ویشهد لهذا قوله  -

 .4)من قولنا أن لیس كل مجتهد مصیبا وإنه إن أخطأ فعلى أي جهة لا یأثمفقد تبین (وقوله  -

رد ابن رشد على الغزالي قوله بتصویب كل مجتهد ورد علیه إلزاماته للقائلین بعدم التصویب  -

 .ووصفها بأنها إلزامات غیر لازمة 

یل قطعي یظهر لو لم یكن كل مجتهد مصیبا لكان على الإصابة دل(ووصف المؤلف قول الغزالي -

لجمیع المجتهدین وما وقع الخطأ من بعضهم علمنا أنه لیس هناك أدلة قطعیة حتى یجب المصیر 

 ).إلیها ولو وجب لكان من تكلیف ما لا یطاق

وصف المؤلف قول الغزالي هذا بأنه كبیرة ومصیر إلى التحكم في الشرع و أنه من الأهواء  -

 .والإرادات وتعوذ باالله من ذلك

وبالجملة القول بأن لیس هنا أدلة یحصل عنها بذاتها الطلب سواء كانت الأدلة عقلیة أو (قال ثم  -

 ..5 )شرعیة هو قول سفسطائي جدا وینبغي أي یتجنب فإنه عظیم الضرر في الشریعة

یختار المؤلف أنه لیس یلزم عن سقوط التأثیم انتفاء الخطأ إذ الخطأ غیر المتعمد مصفوح عنه في  -

 .6الشرع

یشبه عند المؤلف أن یلزم التأثیم في الأدلة القطعیة إن أخطأ المجتهد فیها لأن السهو والغلط فیها  -

 .1یقل وأما الظنیة فیكثر فیها السهو فلذلك لا یلزم من الخطأ التأثیم

                                                           
 .498المذكرة للشنقیطي ص. 202ص 3انظر لتیسیر الوصول للسنوسي ج.138الضروري، ص 1
 .344شرح تنقیح الفصول للقرافي ص. 499المذكرة للشنقیطي ص .138الضروري ص 2
  .139الضروري، ص 3
 .565ص 8الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج .142الضروري، ص 4
 .561ص 8الاحكام لابن حزم ج.140الضروري، ص 5
  .141ي، صالضرور  6



59 
 

ویرى المؤلف أن الدلیل القطعي قل ما یخفى على أحد ممن بلغ رتبة الاجتهاد وإنما یتصور خفاؤه  -

ى أو هوادة أو لشيء على خلافه أو غیر ذلك من العوارض النفسیة ولهذا مراتب بحسب مراتب لهو 

 .2الأدلة ولذلك یكفر في بعضها ویأثم في بعض ومدرك هذا التفاوت الشرع

مسألة  تعامل المجتهد مع الأدلة المتعارضة نقل المؤلف في هذه المسألة حكایة الغزالي فیها وهي  -

:  

 وقفرأي من یرى الت -1

 رأي من أخذ بالأحوط -2

 .رأي من قال یتخیر المجتهد -3

  .ووصف المؤلف الرأي الأخیر بأنه ضعیف لآن التخییر إباحة ووصف التوقف بأنه قول لا معنى له 

ویرى المؤلف في الأشیاء التي لیس یمكن للإنسان فیها إلا أن یأتي أحد الضدین یرى فیها المؤلف  -

  .3الأحوطأن الأقرب أن یصار إلى الأخذ ب

  :القول في التقلید: المطلب الثاني

  .)4( )قبول قول قائل یغلب على الظن صدقه لحسن الثقة فیه(عرفه المؤلف بأنه * 

  .والذین یجوز لهم التقلید عن المؤلف عند العوام -

  .مجتهدون ومقلدون: والناس عند المؤلف قسمان -

الثقة بهم جعلت هاهنا أمارة للزوم  وعند المؤلف أن غلبة الظن في صدق المجتهدین وحسن -

    .)5(الأحكام لهم

  )فیها نظر(مسألة تقلید المجتهدین بعضهم لبعض قال المؤلف فیها  -

  فتقلید العوام عند المؤلف شيء أدت إلیه الضرورة ووقع علیه الإجماع

                                                                                                                                                                                                      
  .565و 564ص 8الاحكام لابن حزم ج.141الضروري ص  1
  .564ص 8الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج .142الضروري، ص 2
  .275ارشاد الفحول للشوكاني ص .  142الضروري، ص 3
  .265ارشاد الفحول للشوكاني ص . 502المذكرة للشنقیطي ص  .143الضروري، ص –)4(
  .144الضروري، ص –)5(



60 
 

ن به ترجحا ویختار المؤلف جواز تقلید المجتهد للمجتهد إذا كان أعلم منه وترجح عنده حسن الظ -

  .)1(یفضل عنده الظن الواقع له في الشيء عن اجتهاده

  : مسألة

  :هناك طائفة تشبه العوام من جهة والمجتهدین من جهة

یختار المؤلف أن الظاهر من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام وهو مقلدون، ویقصد بهم الفقهاء  -

  المخرجین، وكل من لم یبلغ درجة الإجتهاد ولو جزئیا

والفرق بینهم وبین العوام عند المؤلف أنهم یحفظن الآراء التي للمجتهدین فیخبرون عنها العوام من  -

  غیر أن تكون عندهم شروط الإجتهاد

  .ولقد وصف المؤلف قیاسات هؤلاء الفقهاء على آراء مجتهدیهم بأنها اعتداء وتعدٍ  -

  .)2()بهذا ضلالا وبدعة وكفى: (وقال عن جعلهم أقاویل المجتهدین أصولا لاجتهاداتهم

  :خلو الزمان من المجتهدین: مسألة* 

أنه یكفي في ذلك ما كان : (اختار المؤلف القول بعدم خلو الزمان من المجتهد ورد على من قال -

قال ما ) . في الصدر الأول ممن قام بفرض الإجتهاد ثم نقل الخلف عن السلف أقوالهم في النوازل

تناع ذلك انعقاد الإجماع على أن جمیع فروض الكفایات ینبغي أن یكون فیدل لعمري على ام: (نصه

في زمان زمان من یقوم بها وحینئذ تسقط عن الغیر وأیضا فإن النوازل الواقعة غیر متناهیة ولیس 

  .)3( )یمكن نقل قول قول عن من سلف من المجتهدین في نازلة نازلة فإن ذلك ممتنع

احد في هذه المسألة ورجحه وهو ألا یخلو زمان من مجتهد بعد أن وأبقى ابن رشد على احتمال و * 

  .)4(رد جمیع الاحتمالات

وكأن ابن رشد بهذا الاختیار یدعوا إلى تیسیر الاجتهاد والرد على دعوى غلق بابه وأنه من فروض 

  .مةالكفایات التي لا ینبغي المسامحة فیها ولا التهوین من شأنها، فالمجتهدون هم صمام أمان الأ

                                                           
  .10ص 4تیسیر الوصول للسنوسي ج. 144الضروري، ص –)1(
  .566ص 8الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج. 145الضروري، ص –)2(
  .253ارشاد الفحول للشوكاني ص. 222ص 3تیسیر الوصول للسنوسي ج.145الضروري، ص –)3(
تهذیب . 145، ص]تحقیقها من تألیف بدایة المجتهد وهذا أكبر الغایات التي أراد: [علق العلوي في تحقیقه للضروري بقوله –)4(

  .328-325الموافقات للجیزاني ص 
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  :اختیاراته في ترجیح طرق النقل: المطلب الثالث

لم یفصل المؤلف في هذه المسألة وإنما تكلم عن ما ینبغي أن یسلك في التعامل مع المنهج العام في 

لكن اما نحن فلا " أي طرق الترجیح"وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها : (الترجیح فقال ما نصه

نسان یمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على ما فیها یفید غلبة ظن مما حاجة لنا إلى تعدیدها إذ كان الا

، لكن یجب أن یثبت القرائن التي یقع بها ترجیح طرق النقل في كتاب الأخبار والتي ...لیس یفید 

  .)1()یقع بها ترجیح المفهوم في الجزء الثالث من هذا الكتاب

ة المناسبة لها وألا تجعل في باب واحد مستقل فنلاحظ أنه یختار أن تلحق طرق الترجیح بعد الأدل -

  .كما هو الحال في كتب الأصول المعروفة

فأما أن المصیر إلى العمل بأرجح الظنین دلیل : (ثم أعطى المؤلف قاعدة جامعة لطرق الترجیح فقال

شرعي فیدل علیه إجماع الصحابة على ذلك وما یجده الإنسان في نفسه من المصیر إلى أرجح 

 .)2()ن عند تعارضهماالظنی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .146الضروري، ص –)1(
  .505المذكرة للشنقیطي ص.326شرح تنقیح الفصول للقرافي ص. 146الضروري، ص –)2(
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  :خاتمة

، "الضروري"بعد هذه الدراسة الاستخراجیة لاختیارات ابن رشد الحفید الأصولیة من خلال كتابه 

  :توصلنا إلى النتائج التالیة

  علو المقدرة الأصولیة عند ابن رشد الحفید/ 1

  .ى الفلسفة والفقه والطب والعربیة فقد برع في الأصولموسوعیة الامام ابن رشد بالإضافة إل/ 2

دقة العلوم الاسلامیة وخاصة علم الأصول الذي یعتبر محك النظر في تصویب الاستدلالات من / 3

  .عدمها

  .غلط العلمانیین والحداثیین في نسبتهم ابن رشد إلى منهجهم وبیان بعده عنهم بعد المشرقین/ 4

ول قد یتوهم منه التنقص من الشریعة وأصولها كما رأینا في رده على ابن رشد یعظم خطر كل ق/ 5

  .الغزالي في مسألة تصویب المجتهدین

  .معرفة النظرة الصحیحة للفلاسفة المسلمین تجاه الفكر الأصولي/ 6

الاستقلالیة في فكر ابن رشد حیث یختار من الأصول ما یراه موافقا للحق لا ما رجحه / 7

  .قائلوه المجتهدون أو كثر

أن لابن رشد تراثا أصولیا یمكن استشفاف منهجه الأصولي منه ولیس كما توهمه بعضهم من أن / 8

  .ما بین أیدینا لا یكفي
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  :توصیات

نرجوا من الباحثین وذوي الاهتمام بالعلوم الشرعیة خدمة الكتب الأصولیة التي لم یتم دراستها من 

  .لأصولیة والفقهیةقبل، وخاصة مواضیع الاختیارات ا

كذلك نتقدم بالطلب إلى جمیع الباحثین بإعادة رد الاعتبار لابن رشد الذي اتهم بالزندقة ومحاولة 

  .تحقیق ما نسب إلیه من أقوال مخالفة للشریعة الاسلامیة

كذلك ندعوا المؤسسات العلمیة والجامعات الاسلامیة إلى الالتفات إلى تراث ابن رشد خدمة وتحقیقا 

  . راجا وبحثا وتنقیبا ودراسة على شتى الأصعدة وجمیع المجالاتوإخ
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

: ط المعرفة عالم شاكر، أحمد: تحقیق حزم، بن علي محمد أبو الأحكام، أصول في الإحكام .1

  .م2009-ه1430 الأولى،

 الزركشي بهادر بن االله عبد بن محمد الدین بدر االله عبد أبو الفقه، أصول في المحیط البحر .2

  .م1994 -  هـ1414 الأولى،: ط الكتبي، دار: الناشر ،)هـ794: المتوفى(

 محمد الدكتور: وتعلیق تحقیق فرحون، ابن المذهب، علماء أعیان معرفة في المذهب الدیباج .3

  .القاهرة والنشر، للطبع التراث دار النور، أبو الأحمدي

: ط لبنان، -بیروت-  العلمیة الكتب دار ، الحجوي الإسلامي، الفقه تاریخ في السامي الفكر .4

  .م1995/ هـ1416 الأولى،

 ،)هـ 578: ت( بشكوال بن الملك عبد بن خلف القاسم أبو الأندلس، أئمة تاریخ في الصلة .5

 الثانیة،: ط الخانجي، مكتبة الحسیني، العطار عزت السید: أصله وراجع وصححه بنشره عني

  .م1955 -هـ1374

 جمال: وتحقیق تقدیم الحفید، رشد ابن المستصفى، مختصر أو الفقه أصول في الضروري .6

 لبنان، – بیروت الإسلامي، الغرب دار: الناشر سیناصر، علال محمد: تصدیر العلوي، الدین

  م1994 الأولى،: ط

 الكریم عبد: قیقتح ، حلولو الزلیطني االله عبد بن أحمد الجوامع، جمع شرح اللامع الضیاء .7

  .م1999 الثانیة،: ط الرشد، مكتبة النملة،

 .العربیة الوحدة دراسات مركز طبعة الأدلة، مناهج عن الكشف .8

  .الأعلام للزركلي، ط المكتبة الشاملة .9

  , الهدایة مكتبة،1425 الأولى ط،  الدرویش تحقیق، خلدون ابن،  المقدمة .10

 .ط، دن، دمبیة ،د اثارات تجدیدیة في حقول الأصول لابن .11
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 غیر الفكر دار الشوكاني، علي محمد الأصول، علم من الحق تحقیق إلى الفحول ارشاد .12

  .مرقمة

بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم  .13

: ت(شقي بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدم

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : مجموعة من المحققین، الناشر: ، المحقق)هـ728

 .1، جهـ1426الأولى، : ، طالشریف

 .2009، 1إلى فقه الأصول، الشریف الأطرش السنوسي، دار البصائر، ط وصوللتیسیر ا .14

 .3ط تهذیب الموافقات للشاطبي، تهذیب محمد بن حسین الجیزاني، دار ابن الجوزي، .15

 الأرناؤوط، شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: تح الذهبي، النبلاء، أعلام سیر  .16

  م1985/ هـ1405 الثالثة،: ط الرسالة، مؤسسة

 عبد: أحادیثه خرج الأرناؤوط، محمود: حققه ، العماد ابن ذهب، من أخبار في الذهب شذرات .17

  1986/ هـ1406 الأولى،: ط بیروت، دمشق، كثیر، ابن دار الأرناؤوط، القادر

 .شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول، شهاب الدین أحمد القرافي، دار الفكر، دت .18

 قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق). هـ728: ت( الحراني تیمیة بن الفتاوى، مجموع .19

 العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر

  .157ص ،19ج م،1995/هـ1416: النشر عام لسعودیة،ا

 والحكم، العلوم مكتبة المختار، محمد: تحقیق الشنقیطي، الأمین محمد الفقه، أصول في مذكرة .20

  .ه1437 الأولى،: ط

 رشاد محمد: المحقق ، الحراني تیمیة ابن القدریة، الشیعة كلام نقض في النبویة السنة منهاج .21

 .م1986 -هـ1406 الأولى،: ط الإسلامیة، سعود بن محمد مامالإ جامعة: الناشر سالم،

، 1من ضوابط الاجتهاد عند المالكیة، الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، دار ابن حزم،ط .22

 .ه1430
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 :المراجع

  :المواقع والكتب الالكترونیة

  05:17: ، الوقت10/08/2020: ، تاریخ الدخولوجواب الاسلام سؤال: موقع .1

  %/https://islamqa.info/ar/answers/130484  :رابطه

  . اثارات تجدیدیة في حقول الأصول، عبد االله بن بیه مأخوذ من الموقع الرسمي للشیخ .2

  19:38: الوقت، 13/08/2020 :تاریخ الدخول، مؤسسة هنداويمقال  .3

  /https://www.hindawi.org/books/40948193/7 : الرابط

ــــــــــاریخ الــــــــــدخول .4  :، رابطــــــــــهمســــــــــاء 19:00: الســــــــــاعة 10/08/2020: مكتبــــــــــة المســــــــــلم، ت

https://books-library.online/free-473258385-download   

  .19:01: ، الساعة 10/08/2020تاریخ الدخول  المكتبة الشاملة الحدیثة، .5

  https://al-maktaba.org/book/1703 الرابط

  :الشروحات الصوتیة

  .شرح الروكي الصوتي على الضروري .1

  .شرح الشثري الصوتي على الضروري .2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروريشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ا .3 لغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیص الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي عل
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  :فهرس الموضوعات

  أ........................................................................البحث مقدمة

  01ص.......................................والمؤلف المؤلف حول :دراسي فصل

  01ص...................................................المؤلَّف حول :الأول المبحث

  01ص................................................عنه تعریفیة نبذة :الأول المطلب

  06ص........................"شیوخ وطلبة وأصحاب"في المحیطین به : المطلب الثاني

  11ص...............................................مؤلفات ابن رشد: المطلب الثالث

  15ص.................................................عقیدة ابن رشد: المطلب الرابع

  20ص................................................ :حول المؤلَّف: المبحث الثاني

  20ص................................... :إثبات نسبة الكتاب للمؤلف: المطلب الأول

  21ص.................................................وصف الكتاب: ثانيالمطلب ال

  23ص..................................":اختیارات ابن رشد الأصولیة" :تطبیقي فصل

  23ص...........................................اختیارته في المقدمة :المبحث الأول

الحكم "لجزء الأول وهو في الحكم وأقسامه وأركانه ومظهره  اختیاراته في ا: المبحث الثاني

  25ص.....................................................................".الشرعي

  25ص..................................................... :تعریفات: الأول المطلب

  26ص........................ :ائل تلحقهاأقسام الأحكام وحدودها ومس: الثاني المطلب

  27ص.................................................. :مسائل كلیة: المطلب الثالث

  29ص........................................ :الكلام في أركان الحكم: مطلب الرابعال

  32ص.........."م الوضعيالحك"الأسباب المظهرة للأحكام وأوصافها : مطلب الخامسال

  33ص................... ):أصول، أحكام(اختیاراته في الجزء الثاني : المبحث الثالث

  33ص..................................... :اختیاراته في دلیل الكتاب: المطلب الأول

  34ص.............................:"السنة"الأصل الثاني اختیاراته في : المطلب الثاني

https://islamqa.info/ar/answers/130484/%
https://www.hindawi.org/books/40948193/7/
https://books-library.online/free-473258385-download
https://al-maktaba.org/book/1703
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  40ص................................... :القول في الناسخ والمنسوخ: المطلب الثالث

  44ص............. :إختیارات ابن رشد في الأصل الثالث وهو الإجماع :الرابعالمطلب 

  46ص.........اختیارات ابن رشد في الأصل الرابع وهو الاستصحاب: الخامسالمطلب 

  48ص..........)أصول الاستنباط(اختیارات ابن رشد في الجزء الثالث : المبحث الرابع

  48ص.......................................القول في النص والمجمل: المطلب الأول

  49ص................................. :المؤولو في الظاهر  اختیاراته: المطلب الثاني

  54ص.................................: النواهي القول في الأوامر و : المطلب الثالث

  56ص............................................. :القول في القیاس: الرابعالمطلب 

  59ص..........)الاجتهاد والتقلید والترجیح(القول في الجزء الرابع : المبحث الخامس

  59ص................................................. :في الاجتهاد: المطلب الأول

  63ص............................................. :القول في التقلید: المطلب الثاني

  65ص.............................. :اختیاراته في ترجیح طرق النقل: المطلب الثالث

  66ص.......................................................................خاتمة

  64ص.....................................................................توصیات

  65ص....................................................قائمة المصادر و المراجع

  67ص..........................................................فهرس الموضوعات

  71ص...............................................................لبحثملخص ا
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:ملخص البحث   

تناولنا في هذا البحث اختیارات ابن رشد الحفید في أصول الفقه حیث اعتمدنا على اختصاره 

 لمستصفى الغزالي و قد ظهرت اختیاراته في اول عبارة في المقدمة 

:اراته ما بین وتنوعت اختی  

.اختیارات شكلیة تنظیمیة 1  

.اختیارات موضوعیة في اصول الفقه 2  

.اختیارات انتقادیة لترجیحات الغزالي 3  

.اختیارات إبداعیة حیث هناك ما لم یسبقه الیها أحد 4  

Research Summary : 

In this research we dealt with the choices of Ibn Rushd the 

grandson in Usul al-Fiqh, where we relied on his 

abbreviation of al-Ghazali Hospital, and his choices 

appeared in the first phrase in the introduction 

His choices varied between: 

1 organizational modal options. 

2 objective choices in the fundamentals of jurisprudence. 

3 critical choices for Al-Ghazali's preferences. 

4 creative choices where no one else has gone before. 
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